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یعتبر تحقیق العدالة و ایجاد نقطة توازن بین طرفي عقد العمل ھو الغایة التي مقدمة 
تھدف الیھا جمیع القوانین العمالیة في مختلف دول العالم ,و قانون العمل ھو مظلة وضعت 
لحمایة العمال و حقوقھم حتى لا یتعسف اصحاب العمل و ھم الطرف الاقوى باستعمال 

هذه الحالة لایكون امام العامل الا ان یطالب بحقوقه جراء ي حقوقھم و قوتھم بالعمل ,و ف
فصله تعسفیا,و ضمن قانون العمل حقوق العمال المفصولین بطریقة تعسفیة في المطالبة 

 بالتعویض و ارجاعهم الى مناصب عملهم.

 یعد عقد العمل من العقود التي تكتسي طبیعة خاصة تجعله یتمیز عن غیره من العقود
المشابهة له,و یمكن ان ینتهي بمختلف الاسباب,حیث من المبادئ التي یرتكز علیها قانون 

عته إما العمل احقیة كل من طرفي العقد في انهاء علاقة العمل بالارادة المنفردة,و العقد بطبی
ان یكون غیر محدد المدة,و هذا الاخیر یمكن انهاءه باتفاق  ان یكون محدد المدة و اما

ن او من جانب رب العمل او من جانب العامل,و عقد العمل غیر محدد المدة هو الطرفی
لعقد عكس عقد العمل المحدد المدة  الاصل وهو العقد الذي لم تحدد مدته من قبل طرفي ا

التعسفي یكون من طرف صاحب العمل اكثر شیوعا,فاغلب القضایا المعروضة  و الإنهاء
سفي ,فاذا اعطى المشرع الحق لصاحب العمل و العامل على المحاكم تتعلق بالانهاء التع

في انهاء عقد العمل بارادتهما المنفردة ,فتجسید هذا الحق یوجب على كل طرف عدم الحاق 
ضرر بالطرف الاخر و الا كانا متعسفان في استعمال حقهما,خاصة استعمال هذا الحق من 

ل من ابرز الاشكالیات المطروحة طرف رب العمل .و ممارسة التعسف في انهاء علاقة العم
 على مفتشیات العمل من جهة و القضاء من جهة اخرى.

     ب



                                                                                    مقدمة

لموضوع البحث یرجع الى قلة الابحاث المتخصصة التي تناولت كیفیة حل  ان سبب اختیارنا
النزاعات التي تنشا بین العامل و رب العمل و ذلك بعد اخلال احد الطرفین بالتزاماتهما 

و القوانین المرتبطة به. 90/11الجوهریة,لاسیما بعد صدور القانون   

استعنت بمناهج البحث العلمیة المتعارف اما من حیث طریقة البحث و المنهجیة المتبعة,فقد 
 علیها,و منها المنهج التحلیلي,التاریخي و الاستنباطي.

ففي حالة قیام صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل و تصوره أنه على صواب,بینما یرى -
العامل أنه قد أعتدي على مصالحه,و أن تصرف رب العمل لا مبرر له,و تتمثل إشكالیة 

ایلي فیم یتمثل النظام القانوني للإنهاء التعسفي لعلاقة العمل غیر محددة موضوعنا في م
 المدة؟وكیف عالج المشرع الجزائري ذلك؟

فما المقصود بالإنهاء التعسفي لعلاقة العمل؟-  

و ما هو أساس الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل؟-  

و فیم تتمثل حالات هذا النوع من الإنهاء؟-  

تسریحه تعسفیا؟تي یستحقها العامل في حالة و ماهي التعویضات ال-  

المعینة.ناوفقا للخطة و للإجابة على هذه التساؤلات نقترح أن نتناول موضوع دراست  

 ج   



 الفصل التمھیدي
 

 المقصود بالإنھاء التعسفي
 

 لعلاقة العمل
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 المبحث الأول: ماهیة الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل.

رمضان  26المؤرخ في 90/11من قانون 73حكام المادة إن إنهاء علاقة العمل خرقا لأ   
تعسفیا.بر المتعلق بعلاقات العمل یعت 1990 افریل 21الموافق ل 1410  

 المطلب الاول  :  مفهوم الانهاء التعسفي

عرف الإنهاء " التعسفي" أحیانا بالحد و أحیانا بالمثال، سعیا لتحدید مفهوم الإنهاء 

عمل، و من الذین عرفوا التعسف الأستاذ: فتحي الدریني، إذ عرفه عند الالتعسفي لعلاقة 

عنه فقال: "المقصود بالتعسف أن تحدید معنى التعسف، هل یفید مجاوزة الحق أم یختلف 

یمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت له، بغرض أو بغیر 

غرض، أو بمقتضى إباحة مأذون فیها شرعا على وجه یلحق بغیره الأضرار، أو یخالف 

  . (1)حكمة المشروعیة"

على بلوغ  كما نقل عن بعض علماء الأصول مفهوم التعسف بأنه عبارة عن: "تحایل

. و عرف الأستاذ: مصطفى الجمال الإنهاء التعسفي لعلاقة (2)غرض لم یشرع الحق لأجله"

العمل بأنه: "هو الإنهاء الذي لا یمكن إبطاله كتصرف قانوني وفقا للقواعد العامة في 

استعمال الحقوق العامة لكنه یعتبر مع ذلك غیر مشروع إعمالا للقواعد العامة في استعمال 

  . (3)وق و الحرمان بصفة عامة"الحق

                                                             
بیروت  - 4ط  - مؤسسة الرسالة -الإسلامي نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ --لدكتور فتحي الدرینيانظر.ا  (1) 

 . 47ص   .1977سنة 
51ص  - نفس المرجع -انظر   (2)  

بیروت  سنة   -محاولة تأصیل الجزاء -الإنھاء غیر المشروع لعلاقة العمل -الدكتور مصطفى محمد الجمالانظر.    (3)
 .119،120ص   -1970
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و من الباحثین الذین عرفوا الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل بالمثال الأستاذ: راشد راشد 

الإهمال  -2- نیة إیقاع الضرر -1-الذي اعتمد ثلاثة مفاهیم لتحدید مفهوم التعسف هي: 

الإرادة الظالمة خرق الشكلیات. واعتبر أن مناط نیة إیقاع الضرر، هو -3-المستوجب للوم 

للمستخدم الذي ینهي علاقة العمل، و مناط الإهمال المستوجب للوم، هو مجاوزة الحدود 

  . (1)العادیة نتیجة المبالغة في التصرف

كما أن الأستاذ عبد السلام ذیب یقول: "یكون التسریح غیر شرعي لما یصدر مخالفة 

  (2)لما یصدر مخالفة لقواعد موضوعیة قانونیة"للقواعد الإجرائیة المحددة قانونا أو اتفاقا أو 

ا السبب محددة المدة ,و لهذن فقدان مناصب العمل  في أي لحظة في علاقات العمل غیر إ
فضل لحمایة العمال ا الموضوع العدید من الإجتهادات و الأراء التي تحاول ضمان أجلب هذ

 في حالة فسخ علاقة العمل.

و عقد غیر نهاء علاقة العمل,و هناك عقد محدد المدة ال إهو أحد أشكنهاء التعسفي و الإ
ي فیها علاقة العمل ن ینهبین الطرق التي یحق لصاحب العمل أحكام القانون تمحدد المدة,وأ

جراءات واجب إ تباعها ,ولقد حدد القانون متى یكون الفصل تعسفیا حسب وهناك شروط وإ
 1990افریل  21الموافق ل 1410رمضان 26المؤرخ في 90/11من قانون 73المادة 

 المتعلق بعلاقات العمل.

وقت خلال مدة ففیما یخص عقد العمل المحدد المدة هنا یجوز لرب العمل انهاءه في أي -
.سریانه,بشرط ان یدفع للعامل اجوره عن المدة المتبقیة من العقد  

                                                             
دیوان المطبوعات  -الفردیة و الجماعیة في ضوء التشریع الجزائريشرح علاقات العمل  -الدكتور راشد راشدانظر. (1)

  .228ص  -1991الجزائر سنة -الجامعیة
 -2003الجزائر سنة  - دار القصبة للنشر-قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادیة -لأستاذ عبد السلام ذیبانظر.اا (2

  ) 477ص
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شریطة اخطار نهاءه یر محدد المدة یجوز لصاحب العمل إما فیما یخص عقد العمل غأ-
 العامل بالكتابة قبل شهر من الانهاء.

ستثناء و الإ علاقة العمل لمدة غیر محددن تبرم هي أئري القاعدة العامة في القانون الجزا -
 (1)تحدیده

 

 المطلب الثاني: دوافع الانهاء التعسفي الشرعیة و غیر الشرعیة.

نهاء وهي حالات ا الإذعیة لهشر  مل بطریقة تعسفیة فهناك حالاتنهاء علاقة العبإعتبار إ
,و حالات غیر شرعیة و التي تشمل الفصل التعسفي.فصل لیست تعسفیة على الاطلاق  

 الفرع الاول : دوافع إنهاء شرعیة.

ة مطلقا,و التي نهاء علاقة العمل بطرق شرعیة,وهي حالات فصل لیست تعسفیو تتمثل في إ
و تعویض سواء في عقد إخطار أو مكافاة أیحق لصاحب العمل أن ینهي علاقة العمل دون 

  :ساسا فيدد المدة ,و تتمثل هاته الحالات أو غیر محة أالعمل محدد المد

نتحال شخصیة.,أو إ مل شهادات مزورة مثبتة بحكم قضائيا قدم العاذإ-  

رتكاب خطا نتج عنه خسارة مادیة جسیمة لرب العامل.إ-  

.ار مرتینلك بإنذت و ذلسلامة العمال و المنشآاجبة عدم مراعاة العامل التعلیمات الو -  

في حالة الغیاب المحدد قانونا.-  

تزامات الجوهریة الناتجة عن عقد العمل.لعدم القیام بالإ-  

                                                             
علاقات العمل الفردیة دیوان الطبوعات الجامعیة  1ن العمل الجزائري ج د.جلال مصطفى القریشي. شرح قانو انظر.  (1)

 311 ص.1984.الجزائر.
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ماكن العمل.لة السكر و تناول المخدرات داخل أحا-  

ة ل تقلیص عدد العمال خلال فتر قتصادیة مث*إضافة إلى حالات تقوم أساسا على إعتبارات إ
 (1) .ت زمة الاقتصادیة للتقلیل من النفقاالأ

من القانون 07نه في حالة عدم تمسك العمال بالواجبات المحددة في المادة كما أ
نهاء شرعي وتلك الواجبات تتمثل في یعتبر دافع الإ90/11  

قصى ما لدیهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم و یعملون بعنایة أن یؤدوا بأ-
.ي یضعه المستخدم طار تنظیم العمل الذمواظبة في إو   

نتاجیةخدمة لتحسین التنظیم و الإالمست ن یساهموا في مجهودات الهیئةأ-  

ثناء ممارسته ة السلمیة التي یعینها المستخدم أوا التعلیمات التي تصدرها السلطن ینفذأ-
 لسلطاته في الادارة.

من التي یعدها المستخدم وفقا للتشریع و التنظیم.راعوا تدابیر الوقایةالصحیة و الأن یأ-  

ارجیة التي یباشرها المستخدم في إطار طب نواع الرقابة الطبیة الداخلیة و الخیتقبلوا أن أ-
مراقبة المواظبة. والعمل أ  

عارف التي یقوم بها عمال التكوین و تحسین المستوى و تجدید المأن یشاركوا في أ-
الوقایة جل تحسین ة المستخدمة أو من أفعالیة الهیئو التسییر أ المستخدم في إطار تحسین

من.الصحیة و الأ  

أن لاتكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو مقاولة من -
ن تنافسه في مجال نشاطه.كان إتفاق مع المستخدم و إ ذاإلا الباطن إ  

                                                             
326ص .نفس المرجعد.جلال مصطفى القریشي.-انظر  (1)  
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سالیب الصنع و طرق قة بالتقنیات و التكنو لوجیا و ألن لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعأ-
اخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة إلا الوثائق الدن لایكتشفوا مضمون نظیم بصفة عامة ,أالت
و طلبتها سلطتهم السلمیة.ا فرضها القانون أذإ  

لتزامات الناجمة عن عقد العمل.أن یراعوا الإ-  
 

 الفرع الثاني: دوافع إنهاء غیر شرعیة.1

 1410رمضان 26المؤرخ في المتعلق بعلاقات العمل 90/11من القانون 5تنص المادة 
:یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة مایلي 1990فریل أ 21الموافق ل  

ممارسة الحق النقابي.-  

التفاوض الجماعي.-  

ة المستخدمة.المشاركة في الهیئ-  

جتماعي و التقاعد.الضمان الإ-  

یة الصحیة وطب العمل.االوق-  

الراحة.-  

المساهمة في الوقایة من نزاعات العمل و تسویتها.-  

.لى الاضراباللجوء إ-  

طار علاقة العمل من نفس القانون یحق للعمال أیضا في إ 6دة كما تنص الما  
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التشغیل الفعلي.-  

و كرامتهم. عنویةمحترام السلامة البدنیة و الإ-  

ستحققاتهم.م على أهلیته و إالمنصب القائمایة من أي منصب غیر الح-  

التكوین المهني و الترقیة في العمل.-  

جر المستحق,الخدمات الاجتماعیة.الدفع المنظم للأ-  

نهاء تعسفیا و غیر شرعي.كره یعد دافع الإعتداء على ما تم ذو كل إ  

ما الفصل التعسفي.نهاء غیر الشرعیة دائثل دوافع الإو تتم  

كرلى المادتین السالفتي الذإ ستناداالك لى ذو یضاف إ  

  .راءه الخاصةنشاط العامل النقابي أو السیاسي أو أ-

نتخابه للقیام بمهام نقابیة مدافعة عن لك إبعاد عامل بعد إالحریة النقابیة و مثال على ذ-
 حقوق العمال.

جراء تعدیلات على عقده.فصل العامل لرفضه قبول إ-  

 ل تنظیمیةئبوسافصل العامل بسبب تمسكه بنصوص قانونیة مثل الدفاع عن مصالحه -
ستشارة مفتش العمل.ونیة و على سبیل المثال نیته في إقانو  (1) 

ن لم یعد یعجب رفاقه في المؤسسة.كأ الفصل المتخد بناءا على ضغط خارجي-  

  .(2)هاما في المقاومةلك تسریح عامل لعب دورا ي مثال على ذإلى ذلك حریة الرأیضاف 

                                                             
326د جلال مصطفى القریشي.نفس المرجع.ص انظر.  (1)  
327ص نفس المرجع.انظر.  (2)  
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 المبحث الثاني: تعلیق و إنتهاء علاقة العمل.

قة العمل ثار علالوضعیات الحساسة التي توقف فیها آنتهاء علاقة العمل من اإن تعلیق و إ
حد طرفي علاقة لك إما تعلیق لأسباب قانونیة,أو إنهاء بإرادة أجر,و یكون ذبما فیها الأ

 العمل.

 المطلب الاول: تعلیق علاقة العمل لأسباب قانونیة.

لح علیها بالقانونیة سباب یصطالعدیدة لوقف علاقة العمل هناك أ سبابإضافة إلى الأ
اب...,ففیما یخص توقف عقد ضر سا في الخدمة الوطنیة,المهمات الإنتخابیة,الإساالمتمثلة أو 

اته الخاصة مة القیام بواجبو علاقة العمل خلال جل الفترة التي یكون فیها العامل بمهالعمل أ
داء الخدمة بالخدمة الوطنیة,فقد ألزم المشرع بأن یحتفظ العامل بوظیفته بعد إنهاءه من أ

,كما هو الحال في المهمات (1)و منصب مماثللك بإدراجه إلى منصبه الأصلي أالوطنیة ,وذ
ریثما ینتهي  لى المجلس الشعبي الوطني,فتعلق علاقة عملهالإنتخابیة كان ینتخب عامل إ

 سنوات. 5نتخابیة المحددة ب ن عهدته الإم

الموافق ل  1410رمضان  26المؤرخ في  90/11من القانون  64و قد نصت المادة 
:سباب التالیة عن تعلیق علاقة العمل قانونا للأ المتعلق بعلاقات العمل 21/4/1990  

تفاق الطرفین المتبادل.إ-  

و التنظیم المتعلقین بالضمان  لتي ینص علیها التشریعو ما یماثلها كتلك اعطل مرضیة أ-
جتماعي.الإ  

زامات الخدمة الوطنیة و فترات الإبقاء ضمن قوات الإحتیاط أو التدریب في لتأداء إ-
طارها.إ  

                                                             
248د.راشد راشد.نفس المرجع.ص -انظر  (1)  



 الفصل التمھیدي المقصود بالإنھاء التعسفي لعلاقة العمل

 
14 

نتخابیة عمومیة.ممارسة مهمة إ-  

ي .من الحریة مالم یصدر ضده حكم قضائي نهائحرمان العامل -  

ممارسة الوظیفة.دیبي یعلق صدور قرار تأ-  

ضراب.ممارسة حق الإ-  

عطلة بدون أجر.-  

من نفس القانون  65*كما تنص المادة   

و في ونا في مناصب عملهم أعلاه قانأ 64شار إلیهم في المادة مدراج العمال الیعد إ
نقضاء الفترة التي تسببت في تعلیق علاقة العمل.ات أجر مماثل بعد إمناصب ذ  

 المطلب الثاني: إنهاء علاقة العمل.

 رسمه أصبح الباب متروك للتفاوض الجماعي في حدود ما90/11إن بصدور القانون 
الذي إعتبر أن نهایة علاقة العمل قد تتم إما بإرادة رب العمل,أو بإرادة العامل.القانون  (1)1 

 الفرع الأ ول: بإرادة رب العمل.

المنبثقة من حقه في الإشراف و المراقبة لمستخدم و متیازات الممنوحة لإن الصلاحیات و الإ
لك نفردة عندما تقضي مصلحة المؤسسة ذرادته الم,قد یلجأ لفك الرابطة المهنیة بإدارة و الإ

و لضمان حسن سیرهاأ (2) قتصادیة.تسریح لأسباب إدیبي وال,و هناك إجراء ین ,التسریح التأ   

نهاء علاقة العمل بموجب عقد من بین الأسباب التي تؤدي الى إدیبي التسریح التأ-1
 جسیم, ل لخطأرتكاب العامي ینتج على إدیبي و الذالمدة هو التسریح التأ العمل غیر محدد
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سواء التي ألغیت بموجب دیبي في مختلف القوانین ري التسریح التأعالج المشرع الجزائو 
و القوانین المتعاقبة.أو غیرها,أ 90/11القانون   

ون العقد غیر المحدد المدة ستقالة بالنظر لكا من الإكثر تعقیدأ و تعتبر مسألة التسریح-
عامة المتعلقة نهاءه نظریا من طرف صاحب العمل في كل لحظة طبقا للقواعد الیمكن إ

 عطاء,و یستوجب على المستخدم إ(1)و المستمرات التنفید المتتابع أبالعقود المستمرة ذ
  خر.حث عن عمل آبمهلة,لل

تسریح للحفاظ على كیان المؤسسة ي لجوء المستخدم للأاقتصادیة  سبابالتسریح لأ- 2
متولد عن  نهلك ضرورات إقتصادیة,و یقصد بالسبب الإقتصادي من جهة أذا بررت ذإ

جل ضمان حیاة المؤسسة و التقلیل من ضد العامل من أ وضعیة السوق,و یمارس 
ة عادة هیكلرب العمل الى إنفقات,و من جهة أخرى الإعتبارات الإقتصادیة التي تدفع ال

ستخلاف بعض العمال المؤسسة بهدف زیادة الربح,كما أنه إستلزام تبدیل تقنیات الإنتاج أي إ
سریح فردیا كما هو منصوص علیه في ت,و قد یكون ال(2)بغیرهم ممن لهم كفاءات حدیثة

جماعي  ریح,و قد یكون التس94/09من المرسوم التشریعي 35بنص المادة ملغاة 72المادة 
لك و ذ 75/32مر باب إقتصادیة مند الأسري التسریح الجماعي لأحیث عرف القانون الجزائ

الخاص بعد التحصل على لى التقلیص من عدد العمال في القطاع بإمكانیة اللجوء إ
قلیص نه یجوز للمستخدم تو ما یلیها أ 69أكد في المادة  90/11الترخیص الإداري,و قانون 

  قتصادیة.ب إسبالك أذا بررت ذمن عدد العمال إ

المرونة زالة التنظیم و ر من الإقتصاد الحر المصحوب بظاهرة إدى التحول التدریجي للجزائأ-
ستقرار الشغل و إ منا القانون,فلم یعد ألى تراجع الدور الحمائي لهذنون العمل إفي مجال قا
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ناء و إنما ستثب اقتصادیة إسة التشغیل,كما لم یعد التسریح لأسبایسیة لسیامن المبادئ الرئ
صبح تدبیر عادي.أ  

 الفرع: الثاني بإرادة العامل.

ن موضوعا مهما غیر أستقالة حیث تعتبر لاقة العمل بالنسبة للعامل في الإنهاء عتتمثل إ
یث ترك التعریف للفقه,فهي عملیة ري لم یضع تعریفا محددا لها في القانون,حالمشرع الجزائ

ل بلوغه سن التقاعد,وهي رادته في ترك منصب عمله قبعن إداریة یفصح العامل فیها إ
ن ینهي علاقة العمل عمله طوعا و بمبادرته,فكل عامل أراد أ ي یترك فیه العاملالفعل الذ

عن طریق الإستقالة علیه طلب الإستقالة كتابیا للمستخدم,و بعد إنتهاء فترة الشعار المسبق 
منعه من قطع العلاقة مادام قد ألتزم لزاما على المستخدم بعدم التعرض له و لیس له یصبح إ

وجیه رسالة مضمونة و مؤكدة مع الإشعار ,و یتعین على العامل ت(1)القانونیةجراءات بالإ
بموجب رسالة مضمونة الوصول ستقالة ى صاحب عمله,و الغرض من تقدیم الإلبالإستلام إ

نفعال في حالة غضب قد یندم العامل بعد دي و لیس مجرد إلأن قرار الإستقالة ج
على معترف به للعامل و ستقالة حق على أن الإ 90/11من القانون  68المادة هدوءه,وتنص 

ة المستخدمة أن یقدم إستقالة نهاء علاقة العمل مع الهیئته في إي یبدي رغبالعامل الذ
ایام,و شهر واحد  8لة,فبالنسبة للعمال عطاءه مهلك إخطار رب العمل لإلى ذكتابیة,یضاف إ

  طارات.ستخدمین الماهرین,وثلاثة اشهر للإبالنسبة للم
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  العمل الأول: حالات الإنهاء  التعسفي لعلاقةالفصل 

لعلاقة العمل ارتأیت أنه من الضروري التطرق إلى  يالإنهاء التعسفبعد تحدید ماهیة 

على المناسبة ، سواء كانت عامة أو تطبیقیة حتى نطبق المعاییر التعسفيحالات الإنهاء 

  تالیین:هذه الحالات، و هذا ما سنتطرق إلیه في المبحثین ال

  لعلاقة العمل التعسفي المبحث الأول: الحالات العامة للإنهاء

، و منها الجزائر، لعربیةأو ا غربیةتضمنت أغلب نصوص قوانین العمل، في الدول ال

مجموعة من القیود الشكلیة  و الموضوعیة، ألزمت الطرف المنهي لعلاقة العمل غیر محددة 

و رتبت جزاءات مختلفة على الإنهاء غیر المشروع المدة بالإرادة المنفرد باحترامها، 

"التعسفي" الذي تم خرقا للإجراءات عند اتخاذ قرار الإنهاء، أو لعدم احترام مهلة الإخطار، 

  أو من غیر أن یرتكب العامل خطأ جسیما.  

  .المطلب الأول: خرق الإجراءات

لطرف الآخر مهلة بعد أن كان إنهاء علاقة العمل مقید بعدم التعسف ووجوب منح ا

عرفت بمهلة الإخطار، غایتها تمكین الطرف الآخر من البحث عن عمل جدید، أو عامل 

، منعا للضرر الذي یقع عند الإنهاء المفاجئ لعلاقة العمل، غیر أن قیدا ثالثا، بدأ (1)جدید
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. و هذا القید هو قید خرق (1)یجد له أثرا في بعض التشریعات، و أخذ به بعض الباحثین

  الإجراءات الواجب إتباعها قبل اتخاذ قرار الإنهاء أو خلال هذا القرار. 

لذا فمجال نظریة التعسف في استعمال الحق عند من یأخذ بها، یختلف في قوانین 

العمل عنه في القوانین المدنیة، سواء اعتبر جزاء خرق الإجراءات هو إلزام المستخدم بإعادة 

اعتبر الجزاء تعویضا نقدیا، و هو ما ذهب إلیه بعض  إدراج العامل في منصب عمله، أو

مهما . و (3)، بدل الجزاء المنطقي الذي كان یجب أن یكون و هو التعویض العیني(2)الباحثین

كانت طبیعة الجزاء، فإن الإجراءات تختلف من تشریع إلى آخر، بل أنها تختلف ضمن 

ا هو الوضع حالیا، خصوصا في التشریع الواحد، من قانون إلى آخر و لقد ركزت على م

الجزائر و فرنسا و مصر، تلك الإجراءات، إما أن تكون إجراءات سابقة على اتخاذ قرار 

  الإنهاء، أو إجراءات مرافقة لهذا القرار.

  نهاء الإ الفرع الأول: الإجراءات السابقة على قرار 

صاحب العمل منه على: "لا یجوز ل -65-بالمادة  81/137نص القانون المصري رقم 

و إلا اعتبر قراره  62فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثیة المشار إلیها في المادة 

  . (4)كأن لم یكن مع إلزامه بأجر العامل"

                                                
 .228نفس المرجع.ص-الدكتور راشد راشدانظر. (1)

(2) G.H Camerlynk-. Gerard Lyon Caen- Jean Pellissier- Droit du travail- Dalloz-13 eme édition- Paris  
1986.p312 
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 -1ج - علاقات العمل الفردیة -المدخل إلى تشریع العمل -ي قانون العملالوسیط ف -الدكتور فتحي عبد الصبورانظر. – (4)
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المتعلق بكیفیة  90/04المتعلق بعلاقات العمل و القانون رقم  90/11لكن القانون رقم 

من القانون  -3-جا جدیدا، إذ نصت المادة تسویة النزاعات الفردیة في العمل، اتخذا منه

راءات على: "یمكن للمعاهدات و الاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تحدد الإج 90/04رقم 

الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمة"، ولهذه الاتفاقات إذا ما  الداخلیة لمعالجة النزاعات

أن المادة الأولى من القانون المدني  تمت طبقا لما ینص علیه القانون قوة هذا القانون، غیر

لها نصوصه في لفظها الجزائري تنص على: "یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناو 

   في فحواها.أو 

و إذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة..."، لذا 

لقانون، إذا كانت مطابقة لقواعد فهذه الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة تكون لها قوة ا

الشریعة الإسلامیة، في حالة عدم وجود نص تشریعي ینظم ذلك، فإن كانت مخالفة لهذه 

القواعد، فالقاضي غیر ملزم بها، لأنه ملزم حینها بتطبیق نص المادة الأولى من القانون 

ها المصدر الثاني من المدني التي تحیله على تطبیق قواعد الشریعة الإسلامیة مباشرة باعتبار 

مصادر القانون، و المصدر الاحتیاطي الأول، و لسائل أن یسأل، إذا كان المشرع نفسه، 

أعطى لهذه الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة قوة القانون، متى احترم المتفقون علیها أشكالا 

الجواب بسیط،  و بقتها لقواعد الشریعة الإسلامیة؟و إجراءات معینة، فلماذا أدخل شرط مطا

فالمشرع حین أعطى قوة القانون لهذه الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة، أوجب إجراءات 

شكلیة، و لم یتطرق إلى الشروط الموضوعیة لصحة هذه الاتفاقات، لذا و لكي تكون 
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صحیحة، لابد أن تكون منسجمة مع النصوص السابقة علیها و منها نصوص قوانین العمل، 

المدني باعتباره الشریعة العامة، هذا حتى على من یرفض تطبیق قواعد الشریعة و القانون 

  الإسلامیة، إلا في أضیق الحدود المسموح بها من قبل القانون الوضعي. 

لكن و بما أن هذه الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة، تعقد بین جزائریین، و أكثر من 

و دستور دولة الجزائر ینص صراحة في المادة  % من الجزائریین یعلنون أنهم مسلمون، 95

على أن الإسلام دین الدولة، أي دین أفرادها، فهذا یقتضي أن الفرد المسلم لا یتفق  -2-

على شيء غیر مطابق لما یؤمن به، و هو الإسلام، و قواعده واجبة التطبیق علیه، لذا فأي 

لنظام العام السائد في المجتمع، و هو اتفاق یخالف قواعد الشریعة الإسلامیة، یكون مخالفا ل

النظام المبني على القواعد الأخلاقیة الإسلامیة، و لأن القانون لا یجوز له أن یخالف 

الدستور إعمالا لمبدأ تدرج القوانین، و أن الدستور هو القانون الأسمى، و كل تصرف یكون 

قضة مصدر نشوئه، و هو مخالفا لما تؤمن به الجماعة الغالبة یكون تصرفا باطلا لمنا

الشریعة الإسلامیة، و إذا لم یتفق الطرفان على الإجراءات التمهیدیة، فإن القانون رقم 

المادة ة غیاب الإجراءات المنصوص علیها في على: "في حال -4-نص بالمادة  90/04

م جواب الثالثة من هذا القانون، یقدم العامل أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعین علیه تقدی

  (1).ام من تاریخ الإخطاریأ )8( خلال ثمانیة
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العامل بمضمون الرد، یرفع الأمر إلى الهیئة المكلفة  في حالة عدم الرد، أو عدم رضا

  (1)بتسییر المستخدمین، أو المستخدم حسب الحالة.

لزم الهیئة المستخدمة أو المستخدم بالرد كتابیا عن أسباب رفض كل أو جزء من ت

  (2)یوما على الأكثر من الإخطار". 15خلال  الموضوع

هذا النص أوجد قاعدة مكملة لإرادة المستخدم و العامل، الذین یجب علیهما استیفاء 

نه الإجراءات الأولیة لحل المنازعات داخل الهیئة المستخدمة، و یلاحظ على هذا النص، أ

ا ما القول إذا كان اتفاق و الصور التي یمكن أن تقع، و منهعام و لا یعالج كل الحالات 

التي   90/11انون رقم من الق -118-الأطراف أقل فائدة بالنسبة للعامل؟ لذا تطبق المادة 

الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف المستخدمة فرض على المؤسسة تنص على: "ت

إلا  ،الهاوتطبق على عم أو انضمت إلیها اعیة التي اكتتبت بها هذه الهیئةیات الجمالاتفاق

ك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المستخدم"، ومنها أنه لا لهنا تإذا كان

یعالج جمیع فئات العمال، لا سیما العمال الدین یشغلون مناصب یرأسها المستخدم مباشرة، 

فهل یجب على العامل أن یرفع أمره إلى المدیر؟ أو المستخدم باعتباره الرئیس المباشر؟ 

ذا لم یرد المدیر أو المستخدم، یرفع أمره إلى نفس المدیر وی      حترم مهلة الثمانیة أیام، وإ

یوما، أم یرفع أمره مرة واحدة إلى هذا المدیر  15أو المستخدم مره أخرى وینتظر مدة 
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المستخدم، لكن ما هي المدة التي یجب أن یلتزم بها حتى یرفع أمره إلى مفتش العمل، هل أو 

  یوما؟ . 23یوما؟ أم  15ام؟ أمأی 8هي 

أرى أن التفسیر الأقرب إلى المنطق، هو رفع الأمر مرة واحدة إلى المستخدم أو المدیر، 

یوما، فإذا لم یرد المستخدم، أو المدیر أو لم یرض العامل بمضمون  15و ینتظر فقط مدة 

لقانون التي تنص من نفس ا -5-الرد، جاز له أن یرفع أمره إلى مفتش العمل طبقا للمادة 

 ل الفردیة داخل الهیئة المستخدمةعلى: "بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلیة لنزاعات العم

القانون"، لأن العامل هذا یمكن للعامل إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي یحددها 

   تلقى رد المستخدم و لا فائدة من رفع الأمر إلى نفس الشخص لیتلقي نفس الرد.

ولعرض النزاع على مكتب المصالحة حتى یتم تحریر محضر الصلح أو عدم الصلح 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في  90/04من القانون رقم  -26-نص المشرع بالمادة 

من هذا القانون یتم إخطار  19العمل على: "في إطار محاولة المصالحة الواردة في المادة 

   توبة أو بحضور المدعي شخصیا.ة مكمفتشیة العمل بواسطة عریض

  .(1)و في الحالة الأخیرة یقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصریحات المدعي"

بعد أن یلتقي مفتش العمل المختص إقلیمیا عریضة أو شكوى العامل، من یده مباشرة 

 مقابل وصل الاستلام، أو بتوقیعه على المحضر الذي فتحه مفتش العمل، أو بواسطة رسالة

أیام من تبلیغه، بتقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحة  3مضمنة یقوم مفتش العمل خلال 
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، و تحسب  90/04من القانون رقم  -27- طبقا للمادة  (1)واستدعاء الأطراف إلى اجتماع

أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء إلى الیوم المحدد لحضور الأطراف طبقا للمادة  8مدة 

  .90/04رقم من القانون  -27-

و یقصد بثمانیة أیام عمل، أي لا یعتد بالیوم الذي یرسل فیه الاستدعاء، و لا الیوم 

  الذي یصل فیه إلى العامل، كون هذین الیومین غیر مكتملین، و المواعید تحسب كاملة.

 الفرع الثاني: جزاء عدم احترام إجراءات المعالجة الداخلیة لمنازعات العمل

  الفردیة

جراءات قید حقیقي أوجبه المشرع على العامل الذي یرغب في اللجوء إلى إن هذه الإ

القضاء، فإذا لم تحترم هذه الإجراءات، سواء بخرق المدة المقررة قانونا  كرفع أمره إلى 

یوما من  14المحكمة، أو مفتش العمل بقصد المثول أمام مكتب المصالحة، خلال مدة 

مستخدمین، أو بعدم احترام التدرج في كیفیة عرض إخطار المستخدم، أو رئیس مصلحة ال

أو رئیس المستخدمین، قبل أن یعرض نزاعه على  كرفع أمره مباشرة إلى المستخدم، النزاع 

 رئیسه المباشر إذا كان له رئیسا، فالدعوى في مثل هذه الحالة لا تقبل شكلا لفساد

  الإجراءات.

الجة المنازعات الفردیة داخل الهیئة و لم یكتف المشرع الجزائري، بوجوب محاولة مع

أنه: "یجب أن یكون كل  90/04من القانون رقم  -19-المستخدمة، بل نص في المادة 
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خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي 

ائري فسر و إذا كان الاجتهاد القضائي الجز  لمشرع،دعوى قضائیة"، و هذا قید شكلي أوجبه ا

التي توجب عرض النزاع أولا على مكتب  90/04من القانون رقم  -19-نص المادة 

المصالحة، بأنه قید على حق التقاضي بالنسبة لطرفي علاقة العمل، و رتب على عدم تقدیم 

محضر عدم الصلح، رفض الدعوى شكلا لفساد الإجراءات، إذا لم یتم التظلم من العامل 

، مثلما هو الأمر إذا لم یتم الاستماع (1)90/04من القانون رقم -5-و -4-طبقا للمادتین 

، أو لم تتم مباشرة إجراءات المصالحة ابتداء، أو عدم وجود القانون الداخلي (2)إلى العامل

، و بالتالي اعتبار هذه الإجراءات من المبین للإجراءات فیمن یجب علیهم إعداد هذا النظام

غیر أن الاجتهاد القاضي تفحصها قبل مناقشة الخطأ في حد ذاته  النظام العام یتعین على 

و الذي تبنته المحاكم، و المجالس، و المحكمة العلیا، یتناقض مع اجتهاد  القضائي هذا،

، إذ یذهب هذا الاجتهاد إلى القول، تعلق بجزاء خرق الإجراءاتآخر تبنته المحكمة العلیا، ی

بل لابد من النص صراحة على البطلان، حتى یصح  بعدم جواز استنتاج جزاء البطلان،

 الحكم به من قبل القضاء.

تأسیسا على خرق عند الحكم بإعادة إدراج العامل في منصب عمله  كما أنه یجب،

و بیان ماهیة هذه الإجراءات، و إلا كان الحكم ناقصا في التعلیل یعرضه  الإجراءات، تحدید

  .(3)ذلك للنقض

                                                
 غیر منشور. -161660تحت رقم  1998- 06-09صادر بتاریخ   الغرفة الاجتماعیة -المحكمة العلیاقرار  راجع -  (1)
 غیر منشور. -161358تحت رقم  1998- 06-09صادر بتاریخ   عیةالغرفة الاجتما -حكمة العلیاالم قرارراجع -  (2)
 .323ص  -63العدد  -مجلة القضاة -302271تحت رقم  2005-10-05صادر بتاریخ  غ إ -حكمة العلیاالمقرار راجع – (3)



 doc.الفصل الأول حالات الإنھاءالتعسفي لعلاقة العمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 25 - 

  

 احترام مهلة العطلة "الإخطار" مالمطلب الثاني: عد

الإخطار من القیود الشكلیة القدیمة، التي فرضت على الطرف المنهي العطلة أو مهلة 

لعلاقة العمل غیر محددة المدة بالإرادة المنفردة وجوب احترامها، منعا لمفاجأة المتعاقد 

ستخدما، من الأخر، و تمكینا له إن كان عاملا، من البحث عن عمل جدید، و إن كان م

  البحث على عامل جدید، یحل محل العامل الذي قرر إنهاء علاقة عمله.

  و طبیعتها و مدتها : أساس مهلة العطلة "الإخطار"الفرع الأول

  أولا: أساس المهلة

لم تعرف النصوص القانونیة مهلة الإخطار، و لا الإخطار نفسه، و بالتالي فالملجأ هو 

ه: "إعلان یوجهه أحد الطرفین للآخر یعبر فیه عن إرادته الفقه، الذي عرف الإخطار بأن

. كما عرف بأنه: (1)فسخ عقد العمل غیر محدد المدة عند انتهاء مهلة الفسخ المحدد قانونا"

  . (2)"إعلان إرادة أحد المتعاقدین إلى الآخر بإنهاء العقد"

أثنائها علاقة  أما مدة الإخطار فقد عرفت بأنها: "فترة تبدأ منذ وصوله، تستمر في

، وبالتالي یمكن تعریف مهلة الإخطار (3)العمل، بحیث لا ینتهي العقد فعلا إلا بانتهائها"

                                                
 728نفس المرجع.ص  -الدكتور فتحي عبد الصبورانظر. (1)
 -2ط - مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب - مل في القانون المصريعقد الع -الدكتور محمود جمال الدین زكيانظر. (2)

 .1031ص -1982سنة
 .1043ص -نفس المرجعانظر. (3)



 doc.الفصل الأول حالات الإنھاءالتعسفي لعلاقة العمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 26 - 

بأنها المدة الزمنیة، التي تفصل بین تاریخ علم من وجه إلیه الإخطار، بانتهاء علاقة العمل، 

  وآخر یوم من انتهاء المهلة.

لمنفردة، فتسري علیه أحكام هذا وطالما أن الإخطار هو تصرف قانوني بالإرادة ا

التصرف، والشروط التي یقررها القانون لصحته أو بطلانه، ومن ثمة یمكن تعریف الإخطار 

إعلان أحد طرفي علاقة العمل غیر محددة المدة، الطرف الآخر بإرادته في إنهاء بأنه: "

  علاقة العمل".

طار، على إرادة طرفي علاقة إن العوامل الأساسیة التي ساهمت في بروز قید مهلة الإخ

العمل غیر المحددة المدة، هو حمایة المتعاقد الآخر من المفاجأة، فالإخطار یمكن العامل 

من البحث عن عمل جدید، وبالتالي الحصول على مصدر دخل جدید، ویمكن المستخدم من 

في إنهاء  البحث عن اختیار عامل جدید یسند إلیه العمل الذي كان یقوم به العامل الراغب

علاقة عمله، وبالتالي یحافظ على السیر الحسن للمؤسسة، ویتجنب الخسارة المحتملة بسبب 

  (1)الإنهاء المفاجئ.

المعدل  21/04/1990المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في  90/11و القانون رقم 

غبته منه على: "... على العامل الذي یبدي ر  -68-،  قد نص بالمادة 91/29بالقانون رقم

   .في إنهاء علاقة العمل مع الهیئة المستخدمة أن یقدم استقالته كتابة

                                                
و قانون الضمان  2002الدكتور سید محمود رمضان.الوسیط في شرح قانون العمل وفقا لاخر التعدیلات لسنة انظر. (1)

 .422.ص 2006دار الثقافة..2001سنة  19الاجتماعي رقم 
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 یات أوو یغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاق

ات الجماعیة"، هذا إذا كان إنهاء علاقة العمل صادرا بإرادة العامل المنفردة دون الاتفاق

بل المستخدم، ا كان إنهاء علاقة العمل غیر محددة المدة من قارتكابه لخطأ جسیم، أما إذ

التسریح للعامل الذي لم یرتكب  على: "یخول 90/11من قانون رقم  5-73فقد نصت المادة 

التي تحدد مدتها الدنیا في الاتفاقات أو  -إخطار-خطأ جسیما، الحق في مهلة العطلة 

  الاتفاقیات الجماعیة". 

المتعلق بعلاقات العمل  90/11إذن في الجزائر هو القانون رقم فأساس مهلة الإخطار 

أمر تحدید مدة  و الذي ترك 96/21و الأمر رقم  91/29و المتمم بالقانون رقم  المعدل

  و الاتفاقیات الجماعیة. المهلة للاتفاقات

  ثانیا: شكل الإعلان بالمهلة و طبیعته القانونیة          

المتعلق بعلاقات العمل، أن تكون استقالة العامل  90/11لقد اشترط القانون رقم 

القانون رقم ب بعد تعدیلها 5-73لى مهلة الإخطار إلا بالمادة ، لكنه لم یشر إ(1)كتابة

ب خطأ جسیما الحق في مهلة التي جاء فیها: "یخول التسریح للعامل الذي لم یرتك 91/29

مكتوبة و هو الأصل، و قد تكون غیر  ..."، و هذا یعني أن مهلة الإخطار قد تكونالعطلة

ذلك، و من ثمة أحال على تطبیق القواعد العامة، باعتبار إعلان الإخطار تصرف قانوني 

صادر بالإرادة المنفردة و كل تعبیر عن الإرادة، یمكن أن یكون كتابة، أو مشافهة، أو 

                                                
 312جلال مصطفى القریشي.نفس المرجع.صد.انظر. (1)
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الحال شكا في بالإشارة، و أن یكون صریحا أو ضمنیا، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف 

من القانون المدني الجزائري، مثل تسدید  -60-دلالته على حقیقة المقصود وفقا للمادة 

الدخول إلى مكان عمله المفترض، التعویض عن مهلة الإخطار، مع منع العامل من 

، بأن (1)یشترط في الإعلان، أن یكون قاطعا في إظهار نیة الطرف المنهي لعلاقة العملو 

ر منه الإعلان یرغب في منح الطرف الآخر مهلة للبحث عن عمل جدید إذا إرادة من صد

كان عاملا، أو عاملا جدیدا إذا كان مستخدما، فالإخطار أمر تقدیري لاستعمال مكنة خولها 

القانون للإنهاء، یصدر عن الطرف المتعاقد، أو من ینوب عنه قانونا، و أن یوجه إلى 

الإنهاء معلقا على شرط، أو مضافا إلى أجل، و هو  المتعاقد الآخر، و یجوز أن یكون

تصرف لا یتجزأ، ویبدأ سریانه من تاریخ علم من وجه إلیه، ویعتبر وصول الإخطار قرینة 

  ، وفقا لما تنص علیه القواعد العامة في القانون المدني.(2)على العلم به

  ثالثا: مدة المهلة 

ترك أمر   91/29لمعدل بالقانون رقم المتعلق بعلاقات العمل ا 90/11القانون رقم 

من القانون رقم  5-73یات الجماعیة، إذا نصت المادة تحدیدها إلى الاتفاقات أو الاتفاق

المتعلق بعلاقات العمل على ما یلي: "یخول التسریح للعامل الذي لم یرتكب خطأ  90/11

ت أو الاتفاقیات جسیما، الحق  في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنیا في الاتفاقا

نصت على أن: "یكون باطلا  90/11من قانون  - 136-الجماعیة"، و طالما أن المادة 

                                                
 671ص -1991القاھرة سنة - مطبعة أبناء وھبة حسان -شرح قانون العمل -الدكتور حسام الدین كامل الأھواني -انظر (1)
 1039،1040، 1038ص - نفس المرجع -الدكتور محمود جمال الدین زكي -انظر (2)
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" ...اموعدیم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول به

فإن المهلة المنصوص علیها في الاتفاق أو الاتفاقیة الجماعیة، واجبة التنفیذ، و یحق 

لإجبار الطرف  من هذا القانون، -128-لأطراف المتعاقدة اللجوء إلى القضاء وفقا للمادة ل

الآخر على تنفیذ ما التزم به، لكن إذا لم یكن العامل خاضعا لمثل هذا الاتفاق أو الاتفاقیة 

المتعلق  82/06من القانون رقم  -70-الجماعیة، فإن الأخذ بما كانت تنص علیه المادة 

المتعلق  82/302من المرسوم التطبیقي رقم  -49- المادة ل الفردیة، والعمقات بعلا

یصبح واجبا، كونه بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، 

أصبح عرفا سائدا، باعتبار أن هذا القانون تم العمل به مدة طویلة، واستقر وجدان العامل، 

ا، و بالتالي أصبحت له صفة الإلزام، و من ثمة فمهلة و المستخدم و المجتمع عموم

الإخطار إذا لم یتم الاتفاق علیها ضمن عقد العمل، غیر المخالف لاتفاق أو الاتفاقیة 

و إذا لم یتضمنه اتفاق أو اتفاقیة جماعیة، و إذا لم ینص علیه عرفا مهنیا أو   الجماعیة، 

 المهرة، ثلاثة أشهر للإطارات،  ، شهران للعمالمحلیا، فإن المهلة تكون شهرا لعمال التنفیذ

  ستة أشهر للإطارات العلیا. و

  "الإخطارالعطلة "الفرع الثاني: أثر مهلة 

  على العقد أولا: أثر المهلة

ساد قدیما في فرنسا و لمدة طویلة اجتهاد قضائي، یعتبر أنه ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار 

ل، یتحول عقد العمل غیر محددة المدة إلى عقد محدد الإنهاء من قبل المستخدم إلى العام
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المدة طیلة فترة مهلة الإخطار، و تنتهي بانتهائها، غیر أن هذا الاجتهاد لا یتماشى مع 

مفهوم القواعد العامة في إنشاء الالتزامات، إذ لا ینعقد العقد إلا بعد تطابق إرادة الطرفین 

ء من قبل أحد الطرفین للطرف الآخر، و بدء سریان المتعاقدین، بینما في إبلاغ قرار الإنها

مهلة الإخطار، تصرف قانوني بالإرادة المنفردة، عدل اجتهاد المحاكم الفرنسیة، و منها 

و بالتالي أصبح أثر مهلة الإخطار محدود في  1952-12-04القرار الصادر بتاریخ 

 ث خلالها عن عمل جدید،، و إعطاء مهلة للعامل یبح(1)تحدید أجل انتهاء علاقة العمل

و مهلة للمستخدم یبحث خلالها عن عامل آخر، مع استمرار علاقة العمل قائمة بین  

الطرفین، منتجة لجمیع آثارها، و الطرفین ملزمین بأداء جمیع التزاماتهما إلى غایة انتهاء 

یس لصالح العقد بانتهاء مدة مهلة الإخطار، لاسیما و أن المهلة مقررة لصالح الطرفین و ل

  طرف دون آخر.

ي هذا ف 91/29المتعلق بعلاقات العمل المعدل بقانون  90/11و قد سار القانون رقم 

بالالتزام یمكن للهیئة المستخدمة أن تفي  منه على: "... 6-73الاتجاه، إذ نص بالمادة 

تقاضاه  بدفعها مبلغا مساویا للأجرة الكلیة الذي یكون قدالمسرح عطلة للعامل بإعطاء مهلة 

"، و إذا ما قرر المستخدم إعفاء العامل من أداء العمل الفعلي، فإن ...طوال المدة نفسها

علاقة العمل تستمر بین الطرفین، ومدة المهلة تعتبر جزء من العقد و تدخل ضمن حساب 

الأقدمیة، و هذا یتماشى مع نیة المستخدم في الحفاظ على علاقة العمل، من خلال المهلة 

                                                
 .1051ص -نفس المرجع -ین زكيالدكتور محمود جمال الد-انظر (1)
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، خلافا لمن یذهب إلى القول أن (1)حة و یحفظ حقوق العامل خلال مدة مهلة الإخطارالممنو 

، و یرى (2)الإعفاء من أداء العمل، یؤدي إلى الإنهاء الفوري لعقد العمل بین الطرفین

البعض عدم جواز الخلط بین الإعفاء الصادر من المستخدم، و بین الإنهاء دون مراعاة 

الحالة الأخیرة تنقطع علاقة العمل فورا، و یحق للعامل طلب مهلة الإخطار، ففي هذه 

التعویض عن كامل مدة المهلة، أو ما تبقى منها، و لا تحتسب مدة المهلة ضمن مدة 

، و أن حق العامل یقتصر على طلب التعویض فقط. و من الحقوق التي تنشأ (3)الأقدمیة

ي ساعتین یومیا، قابلتین للجمع، عن مهلة الإخطار، حق العامل خلال مدة هذه المهلة ف

مدفوعتي الأجر، تسمح للعامل بالبحث عن عمل جدید، و هذا الحق منصوص علیه 

 6-73في المادة  91/29بالقانون رقم المتعلق بعلاقات العمل المعدل  90/11بالقانون رقم 

ابلتین قكل یوم التي جاء فیها: "للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتین 

  "....للجمع و مأجورتین حتى یتمكن من البحث عن منصب عمل آخر

  ثانیا: أثر انتهاء المهلة

ینتهي عقد العمل فورا بعد انتهاء مدة المهلة، من غیر أي إجراء آخر، لاسیما وأن مدة 

المهلة من المواعید الثابتة التي لا تقبل الوقف و الانقطاع، خلافا لمن استثنى حالة 

، بحجة أن العامل المریض، لا یستطیع البحث عن العمل، أثناء مهلة الإخطار (4)المرض
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التي مرض خلالها، و قد یكون انتهاء علاقة العمل معلق على شرط، أو مقید بأجل، فإن 

، و إذا ما توقفت الهیئة (1)هذه العلاقة لا تنتهي إلا بانتهاء الأجل، أو تحقق الشرط

یعفیها من واجب إعطاء العامل مهلة الإخطار، وفقا لما  المستخدمة فإن ذلك التوقف لا

المتعلق بعلاقات العمل المعدل بالقانون  90/11من القانون رقم  6-73ص علیه المادة تن

من التي نصت على أنه: "...لا یحرر التوقف عن نشاط الهیئة المستخدمة  91/29رقم 

اء علاقة العمل خلال فترة العطلة التي "، إذ یمكن أن یقع إنهالتزامها باحترام مهلة العطلة

یستفید منها العامل، و في هذه الحالة لا یبدأ سریان مدة الإخطار، إلا من تاریخ انتهاء 

العطلة، أو یمدد أجل المهلة بمقدار مدة العطلة، التي تخللت مهلة الإخطار، أما إذا أصیب 

إلا إذا وجد اتفاق بذلك بین  العامل بالمرض خلال مدة الإخطار، فإن المهلة لا تتوقف،

الطرفین، أما إذا بلغ العامل بالإنهاء خلال المرض، فإن العامل من حقه بأن تكون بدایة 

المهلة غیر ساریة إلا ابتداء من تاریخ نهایة عطلته المرضیة، غیر أنه و إذا ما ارتكب 

اء علاقة العمل العامل خطأ جسیما، أثناء مدة مهلة الإخطار، فإن المستخدم من حقه إنه

  فورا.

 حالات الخطأ الجسیمانعدام المطلب الثالث: 

إن دراسة الخطأ الجسیم ضمن هذا المطلب، تتم من حیث أن تصرف الطرف المنهي 

لاسیما المستخدم، قد یقع فعلا دون توفر تلك الحالات، ومن ثمة فهو غیر مشروع، خاصة 
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فالتسریح الذي یؤسس على خطأ  احدة.و عدم المشروعیة وجهان لفكرة و  و أن المشروعیة 

خارج عن النطاق القانوني المسطر بهذا النص أو خطأ داخل ضمن هذا النطاق لكن لم 

  .(1)یثبت ارتكابه من طرف العامل یعتبر تعسفیا

في حالة التأدیبي  -العزل قبل التعدیل-ما یلي: "یتم التسریح  -73-إذ جاء في المادة 

"، و لم یتطرق القانون لتعریف الخطأ الجسیم، لا حدا و لا ...ةارتكاب العامل أخطاء جسیم

بالمثال، و ترك الأمر إلى المستخدم الذي أوجب علیه بشروط مخصوصة أن یعد النظام 

مهنیة ودرجات العقوبات الداخلي و أن یضمن هذا النظام طبیعة الأخطاء ال

جراءات التنفیذ، لكنه لم یستمر طویلا في هذا المطابقة،و  -12-21الاتجاه، وقام بتاریخ إ

واستبدل لفظ "العزل" بلفظ "التسریح"، و نص على معیارین  -73- بتعدیل المادة  1991

  .أو غیر مشروع تعسفيأساسین، یمكن من خلالهما التعرف على أن هذا الإنهاء مشروع 

ع : الأخطاء الجسیمة المرتكبة أثناء العمل، التي یعاقب علیها التشریالمعیار الأول

  الجزائي.

  : الأخطاء الجسیمة.المعیار الثاني

و الأمر  91/29المعدلة بالقانون رقم 90/11من القانون رقم -73-فقد نصت المادة 

  على ما یلي: "یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة. 94/21رقم 
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ائي و التي ترتكب التي یعاقب علیها التشریع الجز  ،و علاوة على الأخطاء الجسیمة 

یحتمل أن ینجر عنها التسریح بدون  ،أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة

  (1)الأفعال الآتیة: ،مهلة العطلة و بدون علاوات

  أولا: رفض تنفیذ التعلیمات

تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة أو التي  ،بدون عذر مقبول ،"إذا رفض العامل

أضرارا بالمؤسسة، و الصادرة من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء  قد تلحق

  الممارسة العادیة لسلطاته".

  .ثانیا: إفضاء معلومات مهنیة

أو  تكنولوجیا و طرق الصنع و التنظیمتتعلق بالتقنیات و ال "إذا أفضى معلومات مهنیة

  ة السلمیة بها أو أجازها القانون".وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة، إلا إذا أذنت السلط

 90/11و عدم إفشاء الأسرار من الواجبات الأساسیة التي نص علیها القانون رقم 

  الفقرة الثامنة. -7-ل في المادة المتعلق بعلاقات العم

  .تشاوري عن العملو ثالثا: المشاركة في توقف جماعي 

لأحكام التشریعیة الجاري بها "إذا شارك في توقف جماعي و تشاوري عن العمل خرقا ل

  العمل في هذا المجال".

                                                
                                 .                                                   291.ص نفس المرجعالدكتور سید محمود رمضان.انظر (1)



 doc.الفصل الأول حالات الإنھاءالتعسفي لعلاقة العمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 35 - 

یقصد بهذه الحالة الإضراب غیر المشروع، وكذا الإضراب المشروع، الذي شرع في 

  .إجراءات التشاور الجماعي بشأنه، لتسویة النزاع الذي بسببه تقرر الإضراب

  .رابعا: القیام بأعمال العنف

جاء نصها  90/11الفقرة الرابعة من القانون رقم  -73-"إذا قام بأعمال العنف"، فالمادة

، لاسیما و أن (1)عاما، لكن  رغم عموم اللفظ، فإن المشرع لا یشترط أن یكون الفعل جریمة

من  -73-جمیع الجرائم التي تقع داخل أماكن العمل تعتبر أخطاء جسیمة وفقا للمادة 

، لكن تعتبر جمیع 90/29قانون رقم المتعلق بعلاقات العمل، المعدل بال 90/11القانون رقم 

درة عن العامل، و الواقعة على الرئیس أو رؤساء العمل، أو على عمال الصا الاعتداءات

مثله، أو على أجانب داخل أماكن العمل، خطأ جسیما، حتى لو لم یرتق لدرجة الجریمة، 

كما لم یفرق بین الاعتداء الذي یقع بالفعل أو القول، فقد تقع أعمال عنف عمدیة مثل، 

یره، وقد یكون الاعتداء بالقول مثل الإهانة، التحقیر، الجرح العمد، نتیجة ضرب أو دفع أو غ

السخریة، السب، الشتم، وقد تكون بالكتابة أو بالإشارة الدالة على ذلك، لكن یشترط أن تكون 

صادرة عن إرادة حرة، أي عمدا، و لیست نتیجة استفزاز صادر من قبل المستخدم، أو 

لا یكون العامل في حالة دفاع شرعي ممثله، أو من رؤساء العمل، و من باب أولى أن 

 .من قانون العقوبات -40-و   -39–ممتاز وفقا للمادتین 
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  .خامسا: التسبب عمدا في أضرار مادیة

ت و الأدوات "إذ تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات و المنشآت و الآلا

  و الأشیاء الأخرى التي لها علاقة بالعمل". المواد الأولیةو 

ع الجزائري اعتمد عنصر العمد، أي نیة الإضرار، أي المعیار الذاتي، و أضاف فالمشر 

قیدا هو وقوع الضرر المادي بالفعل، و أن یكون ذلك الضرر المادي على درجة من 

الأهمیة تقنع قاضي الموضوع بأن هذا الخطأ یضر بمصالح المؤسسة، و یؤدي إلى استحالة 

لح المستخدم للخطر، أما قید شرط تخصیص استمرار علاقة العمل دون تعریض مصا

و أدوات العمل، و المواد الأولیة، فقد استغرق  و الآلات الضرر بالبنایات و المنشآت،

فكل ما تعمد العامل  لاقة بالعمل" كل تلك الحالات. إذنبكلمة: "الأشیاء الأخرى التي لها ع

الجسامة، یتعذر معها  إلحاق الضرر بأشیاء لها علاقة بالعمل، و كانت على قدر من

استمرار علاقة العمل، یخول المستخدم مكنة الإنهاء لهذه العلاقة بالإرادة المنفردة، ومن غیر 

 مهلة و لا تعویض، أي من غیر مسؤولیة.

  

  .سادسا: رفض تنفیذ أمر التسخیر

  "إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفقا لأحكام التشریع المعمول به".

المتعلق بالوقایة  90/02من القانون رقم  -42-نص كذلك على هذه الحالة بالمادة تم ال

-02- 06من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب المؤرخ في 
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یشترط "، و ...و التي جاء فیها ما یلي: "یعد عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ جسیما 1990

قات العمل، أن یصدر أمر بتسخیر عامل معین لأداء مهمة المتعلق بعلا 90/11قانون 

محددة، بسبب عدم قیام العمال المضربین، بواجب الحد الأدنى من العمل، لاستمرار نشاط 

هیئات معینة، و لم یتضمن هذا القانون، كما لم یشر، لا صراحة و لا ضمنا، إلى الجهة 

ه، غیر أن الجهة الممثلة للدولة محلیا، التي لها سلطة إصدار هذا الأمر، و لا كیفیة صدور 

هي الوالي الذي یمكن أن یكون صاحب سلطة إصدار أمر التسخیر، كما أن المستخدم 

یمكنه أن یلجأ إلى القضاء الإستعجالي لاستصدار مثل هذا الأمر بهدف القیام بعمل معین، 

لم یشر   90/11م فإن قانون العمل رق یتطلب تلك الحمایة، و مما یلاحظ حمایة لوضع ما

كذلك إلى وجوب أن یصدر هذا الأمر كتابیا أو شفویا، مما یفید أن كلا الأسلوبین صحیح، 

غیر انه یفضل أن یكون الأمر مكتوبا، تفادیا للنزاع في وجود أو عدم وجود مثل هذا الأمر، 

و من  لاسیما و أن عدم التنفیذ یشكل خطأ جسیما، یؤدي إلى إمكانیة إنهاء هذه العلاقة،

من قانون العمل المشار إلیه أعلاه، أن یبلغ أمر  73/6بین الشروط التي تستنتج من المادة 

التسخیر إلى العامل المعني شخصیا، لأن تبلیغه لمكان العمل، أو مقر السكن، أو الإقامة، 

كن لا یدل على العلم، و لا یمكن أن یشكل قرینة علیه، خلافا للمبدأ العام، و بالتالي لا یم

  أن تستشف منه أو تستخلص منه نیة الرفض من قبل العامل.

  .سابعا: تناول الكحول و المخدرات

  "إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل"
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لكي یعتبر هذا الفعل خطأ جسیما، یخول المستخدم إمكانیة إنهاء علاقة العمل غیر 

المعدلة  90/11من القانون رقم  -73- المدة بالإرادة المنفردة، اشترطت المادة ةمحددال

، أن یقع تناول الكحول أو استهلاك المخدرات 96/21و الأمر رقم  91/29بالقانون رقم 

سواء  (1)داخل أماكن العمل، و هي الورشات، ومحلات العمل، و المقرات الرئیسیة و الفرعیة

العمل لم یعرف كانت مسیجة أو غیر مسیجة، محروسة أو غیر محروسة، غیر أن قانون 

مكان العمل تحدیدا دقیقا لذا فلقاضي الموضوع سلطات جد واسعة لتحدید ما إذا كان تناول 

الكحول أو استهلاك المخدرات المتهم بهما العامل قد تم داخل أماكن العمل أم لا، إذا ما 

عینة من تنازع المستخدم و العامل بهذا الشأن، كما أن قانون العمل لم یشترط احتساء كمیة م

الكحول أو ترسب نسبة معینة من الكحول في الدم، مثلما هو معمول به في تحدید أركان 

جریمة السیاقة في حالة سكر، أو استهلاك كمیة معینة من المخدرات، لأن المشرع اعتبر 

      فعل تناول الكحول واستهلاك المخدرات بحد ذاته خطأ جسیما، و نظرا لكون لفظ الكحول 

رات عام، فإن جمیع المسكرات تنضوي تحت لفظ الكحول، و كل ما یذهب العقل و المخد

من مواد مخدرة، ینضوي تحت لفظ المخدرات بجمیع أصنافها، و لا یكفي اتهام المستخدم 

لقضاء، و أن یكون تناول الكحول للعامل بهذا التناول، بل لابد أن یثبت ذلك تحت رقابة ا

ن العامل، و أن لا یكون مأذون فیه طبیا، أو دعت إلیه المخدرات إرادیا، و عن عمد مو 

الضرورة لإنقاذ الحیاة، لكن المشرع الجزائري أهمل النص على تناول الكحول أثناء قیام 
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المتعلق بعلاقات العمل، كما لم ینص على  90/11العامل بعمله، عند صدور القانون رقم 

  ر بین خطأ جسیما. اعتبار حضور العامل إلى أماكن العمل في حالة سك

          و قد تدارك قانون العمل الجزائري هذا النقص، فنص على اعتبار فعل التناول للكحول 

و المخدرات خطأ جسیما، لكنه بالمقابل أغفل النص على حالة الحضور إلى أماكن العمل، 

  متأثرا بما تناوله من مادة مسكرة أو مخدرة.

 لعلاقة العملالتعسفي یة للإنهاء المبحث الثاني: الحالات التطبیق

حداثة قانون العمل و تطوره المستمر، لارتباطه بالتشغیل، المرتبط بالتطور الاقتصادي 

الحدیث، الذي تشابكت فیه العلاقات، و من ثمة و نظرا لعجز القیود الشكلیة و الموضوعیة 

تخدم خصوصا، و عجز للحد من ظاهرة إنهاء علاقة العمل، بالإرادة المنفردة من قبل المس

المعاییر المنصوص علیها ضمن قوانین العمل، أو المستنبطة من فقهاء القانون الوضعي، 

  أو فقهاء الشریعة الإسلامیة، سمح للقضاء باعتبار حالات أخرى غیر مشروعة.

  

  .المطلب الأول: حالات ترجع لظروف تحیط بالإنهاء

رادة المنفردة من قبل أحد الطرفین، قد محددة المدة بالإالإن إنهاء علاقة العمل غیر 

، أو له دافعا مشروعا، لكن الإنهاء تم بخفة ملومة، فیعتبر (1)یكون دافعه غیر مشروع

  في الحالتین.التعسفي الإنهاء 
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كما أن اختلاف النصوص القانونیة، من حیث نطاق الحمایة التي توفرها للطرف الذي 

بالطرف الآخر، لاسیما مدى الحمایة التي یوفرها  یكون عرضة لإنهاء العلاقة التي تربطه

إلى العامل، الطرف الضعیف في علاقة العمل هذه، واختلاف الاجتهاد القضائي، وعدم 

توافق المجتهدین و الباحثین على معاییر موحدة، و السلطات الواسعة التي یتمتع بها 

قة عمل العامل، جعل المستخدم في تنظیم مؤسسته، وقد یجد في ذلك سندا لإنهاء علا

الباحثین یجمعون عددا من الصور و الحالات، التي اعتبرتها المحاكم الفرنسیة خاصة إنهاء 

بسبب الدافع إلیه، فقد یعلن سببا معینا للإنهاء، لكن السبب الحقیقي لیس هو السبب تعسفي 

بب المعلن، المعلن، أو هو السبب الحقیقي لكنه لیس جدیا، و یمكن إرجاع ذلك إلى أن الس

أو المتمسك به من قبل المستخدم، لیس سببا حقیقیا، لكن تلك الحالات و الصور، یمكن 

اعتبارها غیر مشروعة في النظم القانونیة التي تأخذ بمبدأ عدم جواز الإنهاء بالإرادة المنفردة 

من قبل المستخدم إلا إذا ارتكب العامل خطأ جسیما، وحددت تلك الأخطاء على سبیل 

المتعلق بعلاقات العمل، و النصوص  90/11حصر، مثلما هو الأمر في القانون رقم ال

غیر أن  المرتبطة به على رأي البعض، لأن تلك الحالات محددة على سبیل الحصر،

اعتبرت هذه الأخطاء واردة على سبیل المثال لا  المحكمة العلیا و في آخر اجتهاد لها

ته أن: "قاضي الدرجة الأولى .... أعطى تفسیرا الحصر و ذلك في قرار جاء في حیثیا

لما اعتبر أن الأخطاء الجسیمة المؤدیة إلى التسریح هي  -73-روح المادة  وخاطئا لنص 
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الحالات المذكورة في هذه المادة فقط و منه یكون أساء تطبیق القانون و قصر في تسبیب 

  . (1)و عرضه بذلك للنقض و الإبطال"  حكمه 

د بعض هذه الأمثلة للاسترشاد بها في تحدید متى یكون الإنهاء مشروعا أو ومع ذلك أور 

ة الملومة غیر مشروع و أرجعت تأسیس بعضها على فكرة الدافع و البعض الآخر على الخف

  . 90/11من القانون رقم  1-73اعتمادا على المادة 

  .بسبب الدافعتعسفي  الفرع الأول: إنهاء

بسبب الدافع، إنهاء علاقة العامل من قبل المستخدم، سفي التعمن بین حالات الإنهاء 

بسبب تمسك العامل بحق من حقوقه المقرر قانونا، اتفاقا، أو قضاء، مثل رفض العامل 

و هي ل یوم العطلة المقررة قانونا، ، و كذا رفضه العم(1)نالعمل لمدة أطول مما یقرره القانو 

أو الیوم الذي یقرره الوالي، بناء  90/11رقم من القانون  -33-یوم الجمعة طبقا للمادة 

من نفس القانون، أو رفضه أداء عمل لیس  -38-على السلطات المخولة له بموجب المادة 

من ضمن أعمال وظیفته، أو عدم قبول العامل للائحة عمل، تتضمن شروطا غیر 

ون العمل مشروعة، أو مخالفة للاتفاق الجماعي، و هذه الحالة تعتبر ممنوعة في قان

منه على: "تعد الشروط الواردة في النظام  -78-، إذ نصت المادة 90/11الجزائري 

و الاتفاقیات ا تنص علیها القوانین كم ،التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها ،الداخلي

". أو أنهیت علاقة عمله بسبب إبداء رأیه، ، لاغیة و عدیمة المفعولالجماعیة المعمول بها

                                                
 ، غیر منشور.2004- 12-15صادر بتاریخ  الغرفة الاجتماعیة -المحكمة العلیا قرارراجع  -  (1)
 حدد المدة القانونیة للعمل.ی 1997 -01- 11المؤرخ في  97/03في ھذا الصدد إلى الأمر رقم  راجع (1)
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ضوا في مجلس الإدارة، أو بسبب رفضه التفتیش الذي یقوم به رجل على امرأة، أو لكونه ع

بسبب استشارة مفتش العمل، أو لإبلاغه الجهات المختصة بمخالفات تتعلق بقانون العمل، 

، أو ما اتفق علیهأو بسبب مطالبته بما تضمنه عقده، أو بندا فیه، أو بتعدیل الأجر وفقا ل

أو رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقوقه، أو بعرضه الأمر على  مطالبته بدفع الأجر،

  . (1)مفتش العمل

لتي نص علیها القانون، أو و قد یكون سبب الإنهاء، هو التخلص من الالتزامات ا

أو الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة، مثلما هو الأمر إذا أنهى المستخدم علاقة  العقد،

لمؤسسة لغیره، بهدف حرمان العامل من استمرار قیام علاقة عمله العمل، قبل التنازل عن ا

مع المستخدم الجدید، أو إنهاء علاقة العمل قبل سریان، قانون أو تنظیم جدید، یكفل حمایة 

أكثر للعمال، أو یتم الإنهاء قبل فترة قصیرة من إنهاء العمل الموكول إلیه، و الذي یستحق 

علاقة العمل تعسفي ، لأسباب لا  ,إنهاء، كذلك یعتبر (2)ةعلیه عند انتهائه مكافأة كبیر 

، (3)علاقة لها بعقد العمل، مثل أداء شهادة ضد صاحب العمل، أو لمحاولة انتحار العامل

 أو لرفضه أداء الشهادة مثلما یملي صاحب العمل، أو أداء شهادة لصالح عامل سابق.

 

  

                                                
 .1078، 1077ص -نفس المرجع  -لدكتور محمود جمال الدین زكيانظرا (1)
 .1079ص  -نفس المرجع انظر  (2)
 .1080ص  -نفس المرجعانظر. (3)
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  .ةبسبب الخفة الملومتعسفي الفرع الثاني: إنهاء 

اعتبر الأستاذان: هنري قلاند و أندري برین الخفة الملومة، أحد المعاییر التي یعتمد 

، (1)علیها، لتقریر ما إذا كان الإنهاء مشروعا أو غیر مشروع "تعسفي أو غیر تعسفي"

یصفها البعض بأنها الفصل دون مبرر، و تتحقق هذه الصورة، أو هذا المعیار، اعتمادا و 

العادي، أي أن المستخدم العادي لا یعتبر تصرف العامل سببا للإنهاء، على معیار الرجل 

لذا یوصف تصرف المستخدم الذي ینهي علاقة العمل، بأنه أساء التقدیر، فیكون الإنهاء 

. و قد ضربت عدة (2)نتیجة إهمال، أو یقوم بالإنهاء دون ترو، فیكون الإنهاء نتیجة طیش

و هذه الحالات  ء فیها غیر مشروع، و أورد بعضها،هاأمثلة اعتبر القضاء الفرنسي الإن

كذلك یمكن أن یعتبر الإنهاء فیها من قبل المستخدم، إنهاء غیر مشروع لكون السبب غیر 

المتعلق  90/11من القانون رقم  1-73إرجاعها و تأسیسها على المادة جدي، ویمكن 

م، على الخصوص، عند بعلاقات العمل، التي نصت على أنه: "یجب أن یراعي المستخد

لخطأ و مدى وصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فیها او تحدید 

تى و الضرر الذي ألحقه وكذلك السیرة التي كان یسلكها العامل ح اتساعه و درجة خطورته

ضمن و نحو ممتلكات هیئته المستخدمة"، فنص هذه المادة ت تاریخ ارتكابه الخطأ نحو عمله

مجموعة من العناصر التي یعتمدها المستخدم عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم، فإذا لم 

، وسلطته تعسفیاتراع تلك العناصر عند اتخاذ قرار الإنهاء، یمكن للقاضي أن یعتبر الإنهاء 
                                                

(1) Henry Gulind- André Breen- Droit du Travail- Tome 1- Edition Puissot- 2eme édition- Toulouse 1978 - p 
859. 

 .1082ص -نفس المرجع -الدكتور محمود جمال الدین زكيانظر. (2)
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 في ذلك جد واسعة، و من الأمثلة التي ذكرت و أسست على معیار الخفة الملومة هي:

غیر مشروع "تعسفي" إنهاء علاقة العمل لغیاب العامل فترة قصیرة بسبب اعتبار الإنهاء 

المرض، أو عندما یكون العقد موقوفا، أو بسبب المرض مع عدم تقدیم شهادة طبیة تثبت 

ذلك، أو بسبب طلب إجازة، أو بسبب كبر السن دون مبرر بعدما عمل العامل جل عمره في 

  اعد، مع أنه عامل ممتاز مازال نشطا.هذا المشروع، أو قبل أن یبلغ سن التق

 المطلب الثاني: حالات ترجع لظروف تحیط بالعقد

  الفرع الأول: مخالفة شروط العمل

عقد العمل من العقود الملزمة للجانبین، وهو من العقود التبادلیة، و بالتالي فهو شریعة 

ن المدني قا لما قرره القانو ، أو وف(1)للمتعاقدین، لا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین

بمبدأ عدم جواز  االمتعلق بعلاقات العمل، أخذ 90/11و القانون رقم  منه، -106-بالمادة 

إنهاء علاقة العمل إلا إذا ارتكب العامل أخطاء جسیمة یعاقب علیها التشریع الجزائي، أو 

تعدیل علاقة أخطاء جسیمة محددة على سبیل الحصر في القانون، كما نص على إمكانیة 

العمل إذا كان القانون أو الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من 

تعدیل من نفس القانون أن یتم  -63-ادة تلك التي نص علیها عقد العمل، و أجاز بالم

اة بناء على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم، مع مراع شروط عقد العمل، و طبیعته،

لا یمكن أن یطرأ ...من نفس القانون على: " -74-أحكام هذا القانون"، كما نصت المادة 
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هذا أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ینص علیها 

و عن طریق المفاوضات الجماعیة"، فالمستخدم إذن لا یجوز له تعدیل العقد أو القانون 

ة، إلا إذا كان أكثر نفعا للعامل، و بالتي إذا لم یكن أكثر نفعا للعامل، شروطه بإرادته المنفرد

فلا یجوز تعدیل هذا العقد، أو شروطه، و إن تم ذلك التعدیل یعتبر إخلال بالتزام عقدي أو 

  قانوني. 

منه على مجموعة من الحقوق   -6-و  -5-بالمادتین  90/11وقد نص القانون رقم 

وتلك الحقوق هي واجبات على المستخدم، و تعتبر من ضمن شروط  التي یتمتع بها العامل،

، إضافة إلى الشروط التي یتضمنها العقد الفردي، أو الاتفاقات أو (1)العقد الأساسیة

الاتفاقیات الجماعیة الأكثر نفعا، فإذا قام المستخدم بحرمان العامل من بعض أو كل حقوقه، 

تم إثبات ذلك قانونا، فإذا رفض العامل تعدیل شروط اعتبر ذلك إخلال بالتزام جوهري، متى 

عقد العمل التي تنقص من حقوقه الأساسیة، أو حقوقه في إطار العمل نفسه، و ترك العمل 

لهذا السبب، وأثبت ذلك أمام القضاء، أو فشل المستخدم في إثبات المبرر المشروع، اعتبر 

- غیر مشروع، فهذا حق له طبقا للمادة ، و یوصف بأنه (2)الإنهاء صادرا من قبل المستخدم

من القانون المدني الجزائري، و تحدید ما إذا كانت تصرفات المستخدم مخالفة  -123

لشروط العقد أم لا یخول لقاضي الموضوع، الذي له سلطة تقدیریة واسعة تحت رقابة 

  المحكمة العلیا.
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  .الفرع الثاني: المعاملة الجائرة

مظاهر شتى منها: مضایقة العامل من طرف المستخدم  و إذلاله  المعاملة الجائرة تتخذ

و إحراجه، حتى یجعل استمرار قیام العامل بعمله شبه مستحیل، و بالتالي یجد نفسه 

مضطرا لأن یترك منصب عمله، مثلما هو الأمر إذا لم یقدم المستخدم العمل إلى العامل، 

تقلیل من شأنه، أو عدم تقدیم العمل أصلا، أو أو قدم له عملا تافها لا یتناسب مع قدراته لل

  . (1)التمییز بینه و بین بقیة رفاقه

المتعلق بعلاقات العمل، یمكن استشفاف المعاملة الجائرة،  90/11و في القانون رقم 

 -5-من مخالفة المستخدم و حرمانه للعامل من بعض الحقوق المنصوص علیها بالمادتین 

م احترام سلامة العامل البدنیة نها: عدم تقدیم الشغل، عدمن نفس القانون و م -6-و 

المعنویة بالاعتداء علیه، عدم حفظ كرامة العمال بالإساءة إلیهم، أو التمییز بین العمال في و 

منصب العمل خلافا للقواعد المعتمدة عند إسناد الوظائف أو الترقیة، التفرقة في الخدمات 

فكل تصرفات المستخدم التي تهدف إلى حرمان العامل،  ،الاجتماعیة و كل المنافع الأخرى

من بعض حقوقه الأساسیة أو كلها، أو حقوقه المرتبطة بالعمل نفسه، تعتبر معاملة جائرة، 

حتى لو لم تقع فعلا عملیة الإنقاص من تلك الحقوق، واضطر العامل بسبب تلك المعاملة، 
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الطرف المنهي لهذه العلاقة و بطرق  أن یترك عمله حمایة لحقوقه، فإن المستخدم یعتبر

  غیر مشروعة و بالتالي یتحمل المسؤولیة كاملة. 

و قد اعتبر البعض أن الإنهاء قد یكون مشروعا بحسب الأصل، لكنه یصبح غیر 

مشروع، بسبب ما یعتریه من تصرفات المستخدم، سواء كانت تلك التصرفات مقترنة بالإنهاء 

ترنة بالإنهاء من حیث التوقیت، أو ترجع في أساسها لظروف نفسه، من حیث الوقائع، أو مق

من القانون  1-73ن یكون غیر مشروع طبقا للمادة إبرام عقد العمل. فهذا الإنهاء یمكن أ

المتعلق بعلاقات العمل، لعدم مراعاة أقدمیة العامل، وعدم وقوع الضرر،  90/11رقم 

 25نهاء، و إنهاء علاقة عمل عامل له أقدمیة وبالتالي فخطورة هذا الخطأ قلیلة، لا تبرر الإ

سنة عمل فیها بشكل جید، مع منعه من التواجد بأماكن العمل خلال مهلة الإخطار، لأن 

صاحب العمل قد اتبع طریقة تؤذي سمعة العامل أمام زملائه، ومعارفه، بما توحي به من 

 عامل لمإنهاء علاقة عمل . و من الأمثلة كذلك (1)ارتكابه خطأ جسیم أدى إلى طرده فورا

  یقدم شهادة تمدد عطلته المرضیة.

 .بحریة العاملالمساس المطلب الثالث: 

محددة المدة بالإرادة المنفردة، من قبل المستخدم، یكون الإنهاء علاقة العمل غیر 

مثل حریة التعبیر و العقیدة و الحریات النقابیة،  ، إذا مس بحریة العامل الأساسیة،تعسفیا

  یمس بالحریات الشخصیة اللصیقة بالفرد. وقد
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  .الفرع الأول: حالات تمس بالحریات الأساسیة للعامل

كل القوانین الأساسیة في المجتمعات تقرر حمایة خاصة لبعض الحریات، حتى 

 1996یة، وقد نص الدستور الجزائري لسنة أصبحت تعرف تلك الحریات، بالحریات الأساس

كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز منه على: " -29-بالمادة 

شخصي  ،یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر

حریات الأساسیة و حقوق الإنسان على مایلي: "ال -32-أو اجتماعي". ونصت المادة 

: "یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة على -35-"، ونصت المادة ...المواطن مضمونةو 

و المعنویة". و نصت ما یمس سلامة الإنسان البدنیة ضد الحقوق و الحریات، وعلى كل 

على: "لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي". واعتبر البعض أن  -36-المادة 

حریة النقابیة، حریة الرأي، من بین الحریات الأساسیة بالنسبة للعمال، الحریات العامة، ال

، كما اعتبر البعض أن "حریة الفكر و العقیدة، و الحریة النقابیة، (1)حریة الإدلاء بالشهادة

، و بالتالي یعتبر إنهاء علاقة العمل بسبب (2)هي حقوق أساسیة في جماعتنا السیاسیة"

  ممارسة العامل لهذه الحریات، أو إحداها، إنهاء غیر مشروع "تعسفي".

                                                
(1) Henry Gulind- André Breen-  référence précédente -p 860. 
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، (1)وحتى یكون الإنهاء غیر مشروع، یجب أن لا یتعدى العامل حقوقه المخولة قانونا

الحقوق  المتعلق بعلاقات العمل، بتبیان 90/11من القانون رقم  -5- وقد تكفلت المادة

وهي: ممارسة حق الإضراب، أي الإضراب المشروع وفقا للقوانین، التفاوض الأساسیة 

شروط العقد عموما، أو لإبرام اتفاقات أو اتفاقیات جماعیة، الجماعي، فیما یخص تعدیل 

المشاركة في الهیئة المستخدمة، حق العمال أن یكونوا ممثلین لزملائهم لدى الهیئة 

جراءات الوقایة الصحیة و الأمن المستخدمة، الضمان الاجتماعي، التقاعد، الاستفادة من إ

  النزاعات الجماعیة.  یة منطب العمل، الراحة، المساهمة في الوقاو 

واعتبرها حقوقا أساسیة لا یجوز  90/11هذه مجموعة حقوق نص علیها القانون رقم 

  المساس بها.

  .الفرع الثاني: حالات تمس بالحریة الشخصیة للعامل

وتتمثل تلك الحالات، في الإنهاء الذي یكون سببه یؤدي إلى المساس بالحریة الشخصیة 

دخل في الحیاة الشخصیة للعامل، تخدم مبدئیا، لا یجوز له التللعامل، لاسیما و أن المس

محددة المدة، من قبل المستخدم، یكون البالتالي كل إنهاء بالإرادة المنفردة لعلاقة عمل غیر و 

إنهاء غیر مشروع "تعسفي"، إذا كان سببه لصیق بحیاة العامل الشخصیة، أو كانت الغایة 

بسبب زواج العاملة ثانیة بعد الطلاق، بحجة تنافیه مع تكدیر حیاة العامل، مثل الإنهاء 

. لكن استثناء یجوز الاعتداد بالحیاة الشخصیة للعامل، و یعطى للمستخدم حق (2)العمل
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التدخل في الشؤون الشخصیة له، إذا كان لتلك التصرفات تأثیر على العمل، أو المؤسسة، 

منه احترام السلامة  -6-ر بنص المادة المتعلق بعلاقات العمل، اعتب 90/11فالقانون رقم 

البدنیة و المعنویة و كرامة العامل و عدم التمییز، من الحقوق، وبالتالي فكل ما من شأنه 

ذا ما اتخذ المستخدم تصرفا یمس  المساس بهذه الحقوق، یعتبر خطأ من قبل المستخدم، وإ

  تعسفي".ق، یعتبر إنهاء غیر مشروع "بهذه الحقو 

  

  

 



 الفصل الثاني
 
      

             آثار الإنھاء التعسفي 
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  .لعلاقة العمل التعسفي الفصل الثاني: آثار الإنهاء
محددة المدة بالإرادة المنفردة من قبل أحد الطرفین، إذا ما الإن إنهاء علاقة العمل غیر 

آثار  تم تنشأ عنه للطرف المتعاقد الآخر، خصوصا العامل، حقوق أساسیة، كأثر من
عن الإنهاء غیر المشروع  و الحق في التعویض، سواء الإنهاء، مثل حق التقاضي،

  "التعسفي"، أو عن مهلة الإخطار، وشهادة نهایة العمل.

  .المبحث الأول: حق التقاضي
التزم به،  إن اللجوء إلى القضاء حق خالص لكل إنسان یرغب في إلزام غیره بتنفیذ ما

ذا ستعمال هإعتدى على بعض أو كل حقوقه، لكن إعتقاده أن الغیر أو بتطبیق القانون، لإ
الحق قید من قبل المشرع نفسه، مثلما هو الحال، حینما یتعلق النزاع بشأن الخلاف الواقع 

 90/04من القانون رقم  -2-بین العامل والمستخدم، بسبب تنفیذ علاقة العمل، وفقا للمادة 
، أو توقیف أو قطع 1990-02-06المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المؤرخ في 

 90/04من القانون رقم  -20-، وفقا للمادة (1)عمل، أو عقد تكوین، أو تمهینعلاقة ال
نفسه، أو حینما یتعلق النزاع بإنهاء الخلاف الجماعي بین مجموعة من العمال والمستخدم، 

من القانون رقم  -23-إلى -2-مثلما هو الأمر في الحالات المنصوص علیها بالمواد من
النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق المتعلق بالوقایة من   90/02

، حینما یكون النزاع في مجال الضمان الاجتماعي، 1990- 02-06الإضراب المؤرخ في 
سواء كانت تلك المنازعات عامة، أو طبیة، أو تقنیة متعلقة بالنشاط الطبي، ففي جمیع هذه 

  ولیة.الصور یجوز اللجوء إلى المحاكم، بعد القیام بإجراءات أ

 .المطلب الأول: إجراءات التقاضي
إن النصوص القانونیة المنظمة لإجراءات التقاضي، تسري بأثر فوري ومباشر ابتداء من 

 - 2-تاریخ نشرها قانونا، أو من التاریخ الذي یتم تحدیده من قبل المشرع نفسه، طبقا للمادة 
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معمول بها من قبل، تستبعد من القانون المدني، وبالتالي فالنصوص الإجرائیة التي كان 
بإلغاء تلك النصوص فورا، والمشرع الجزائري قید إجراءات التقاضي بشأن الخلافات العمالیة، 
أو ما یصطلح علیه أحیانا النزاعات الاجتماعیة، بوجوب محاولة إنهاء وحل هذا النزاع، 

ة، وقد على مستوى الوحدة أو المؤسسة، أو أي هیئة أخرى، قبل عرضها على المحكم
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل على هذا الإجراء  90/04 رقم اصطلح القانون

، وتتم هذه الوقایة بمحاولة حل (1)عبارة: "الوقایة من النزاعات الفردیة في العمل و تسویتها"ب
ص علیه هذا النزاع، داخل الهیئات المستخدمة، وفقا للإجراءات المتفق علیها، أو وفقا لما ین

القانون عند عدم وجود الاتفاق، وفي حالة الفشل یرفع النزاع إلى مفتش العمل ثم مكتب 
 المصالحة.

  

  الفرع الأول: إجراءات المصالحة الأولیة
  أولا: داخل الهیئة المستخدمة  

قید المشرع الجزائري التقاضي أمام المحكمة الاجتماعیة، بوجوب إجراء مصالحة أولیة 
من القانون  -20-و  -2-وفقا للمادتین  (2)المستخدم، إذا ما تحقق نزاع عمل و بین العامل

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، فإذا ما ثبت للمحكمة أن النزاع  90/04رقم 
المعروض علیها نزاع فردي، في علاقة العمل بمفهوم هاتین المادتین أن تبحث فیما إذا تمت 

المشار إلیها أعلاه، تقید  - 2-هیئة المستخدمة أم لا، لأن المادة محاولة الصلح داخل ال
صفة النزاع بوجوب محاولة حله أولا داخل الهیئة المستخدمة، لكن هذا یؤدي إلى حرمان 

في ذمة هي ، للمطالبة بحقوق مورثهم التي امل من اللجوء إلى القضاء الاجتماعيورثة الع
المتعلق  90/04من القانون رقم  -3-المادة  المستخدم. و مهما یكن فالمشرع نص في

بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، على أنه: "یمكن للمعاهدات و الاتفاقیات الجماعیة 
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في العمل داخل الهیئة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة 
ما ینص أن تكون غیر مخالفة لو یشترط لتنفیذ هذه الاتفاقیات أو الاتفاقات  المستخدمة"،

قات المتعلق بعلا 90/11من القانون رقم  -136-و أن المادة  علیه هذا القانون، لاسیما
و عدیم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام  العمل، نصت على: "یكون باطلا
  ". ...التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهما

ن یتم الاتفاق علیها متوافقة مع هذا القانون، یجب أولكي تكون الأحكام التنظیمیة التي 
، و أن تكون هذه النصوص التنظیمیة تهدف كلها إلى  تنصب على شروط التشغیل و العمل

من هذا القانون، لكن بعد تعدیل  -120-لاسیما الحالات المحددة بالمادة  ،(1)حمایة العامل
 91/29ات العمل، بموجب القانون رقم المتعلق بعلاق 90/11من القانون رقم  -73-المادة 

عاملا فأكثر أن  20أصبح لزاما على المستخدم الذي یشغل  1990-12- 21المؤرخ في 
من نفس القانون، وجوب  -75-یضمن القانون الداخلي  الذي یلزم بإعداده وفقا للمادة 

فسه استماع المستخدم للعامل المعني الذي یستطیع أن یستعین في إطار الدفاع عن ن
و إذا قرر المستخدم إنهاء هذه العلاقة، ل الذین یعملون بهذه المؤسسة، مصالحه بأحد العماو 

علیه أن یبلغ العامل بقراره، وفقا لما یتضمنه القانون الداخلي، الذي یجب أن یتضمن النص 
ن على أن تبلیغ قرارات الإنهاء یتم كتابة، سواء برسالة مضمنة مع علم الوصول، أو ع

أو عن طریق التسلیم بالید، مع الاحتفاظ بالنظیر الموقع علیه، أو  محضر قضائي،طریق 
مقابل وصل، ولكي یتم الاستماع إلى العامل، یقع على المستخدم التزام وجوب استدعاء 
العامل لهذا اللقاء، ویكون الاستدعاء أو الدعوة برسالة مضمنة، أو مسلمة بالید مع توقیع 

و حتى برسالة عادیة، وعبء الإثبات یقع على المستخدم في حالة العامل على النظیر، أ
  ادعاء العامل عدم تبلیغه.

عاملا  20ا، إذا كان یشغل فإذا ما نص النظام الداخلي الذي أعده المستخدم إجباری
أو اختیاریا فیما عدا ذلك، على كیفیة الاستماع إلى العامل، وكیفیة تمكینه من الدفاع  فأكثر،
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، وضرورة التبلیغ الكتابي، فإن جمیع الأطراف یصبحون ملزمین بتطبیق هذه على حقوقه
ذا خرقت تلك الإجراءات، اعتبر الإنهاء  الإجراءات، خلال المواعید المنصوص علیها، وإ

  المتعلق بعلاقات العمل. 90/11غیر مشروع "تعسفي"، وفقا للقانون رقم 
ذا كان المستخدم یشغل أقل من   یعد نظاما داخلیا طواعیة، فإنه  عاملا، ولم 20وإ

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  90/04من القانون رقم  -4-یصبح ملزما بتطبیق المادة 
في العمل، التي تنص على: "في حالة غیاب الإجراءات المنصوص علیها في المادة الثالثة 

لیه تقدیم جواب خلال من هذا القانون، یقدم العامل أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعین ع
  ) أیام من تاریخ الإخطار.8ثمانیة (

في حالة عدم الرد، أو عدم رضا العامل بمضمون الرد یرفع الأمر إلى الهیئة المكلفة 
  (1)حسب الحالة. أو المستخدم بتسییر المستخدمین

تلزم الهیئة المسیرة أو المستخدم بالرد كتابیا عن أسباب رفض كل أو جزء من  
  .(2)یوما على الأكثر من تاریخ الإخطار" 15خلال  الموضوع

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل،  90/04من القانون رقم  -4-إن المادة 
تنص على قاعدة قانونیة مكملة لإرادة الأطراف، وبرأیي فهي تعالج الحالة التي یكون العامل 

بین العامل و المستخدم، ولا یوجد فیها فیها یعمل في مؤسسة صغیرة ، العلاقة فیها مباشرة 
مصلحة مستخدمین، ففي هذه الحالة، یلزم العامل الذي نشأ بینه وبین المستخدم نزاع، یتعلق 

 -20-و  -2-بتنفیذ الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل، وفقا لما نصت علیه المادتان  
ي العمل، أن یعرض مشكلته على المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة ف 90/04من القانون رقم 

رئیسه، و یستحسن أن یكون برسالة مضمنة، مسلمة بالید مع الاحتفاظ بالنظیر الموقع علیه 
أیام عمل كاملة، وخلال مدة الثمانیة أیام هذه، إما أن یتلقى  8من قبل المستلم، وینتظر مدة 

ا مرضیا، فقد انتهى النزاع، ردا كتابیا من المستخدم أو ممثله القانوني أم لا، فإن تلقى رد
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وحل على مستوى الهیئة المستخدمة، و إن تلقى ردا غیر مرض، أو لم یتلق ردا خلال هذه 
، إما أن یرفع أمره إلى رئیس -4-المدة، یصبح ملزما بنص الفقرة الثانیة من المادة 

 المستخدمین في المؤسسة التي یتضمن هیكلها التنظیمي مثل هذه الوظائف، أو إلى
، إذا لم یكن لدى هذه المؤسسة هیئة مكلفة بتسییر العمال، و یستحسن أن (1)المستخدم نفسه

تكون بواسطة رسالة مضمنة، أو برسالة مسلمة بالید مع التأشیر بالاستلام، أو مع الاحتفاظ 
 ینتظرالیوم الثامن للرسالة الأولى، و  بالنظیر الموقع علیه من المستلم، ترسل ابتداء من نهایة

یوما كاملة، و خلال هذه المدة، إما أن یتلقى العامل ردا مرضیا من  15العامل مدة 
ما أن یتلقى ردا غیر مرضيالمستخدم، فتزول أسباب ا ، أو لا یتلقى ردا و تنتهي لنزاع، وإ

 -5-المدة، حینذاك یصبح ملزما برفع أمره إلى مفتش العمل المختص إقلیمیا، وفقا للمادة 
"بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة داخل الهیئة التي تنص على: 

 المستخدمة یمكن للعامل إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي یحددها هذا القانون".
  

  .ثانیا: عرض النزاع على مفتش العمل
-06المؤرخ في  90/03إذا كان دور مفتش العمل إیجابي قبل صدور القانون رقم 

المتعلق بمفتشیة العمل، إذ كان من مهامه، المساهمة في حل النزاعات الفردیة  02-1990
و أصبح دور مفتش العمل  و الجماعیة، فإن هذه المهام قلصت في ظل القوانین اللاحقة،

له صلاحیة  توأبقی، (2)مكتب المصالحةفي هذه القوانین مجرد وسیلة اتصال بین العمال و 
صالحة قصد الوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل و تسویتها، وفقا إعداد محاضر الم

من القانون السالف الذكر، إذا ما تلقى عریضة بذلك حسب ما تنص علیه  -7-للمادة 
من القانون رقم  -5- یة، أو وفقا لما تنص علیه المادةالاتفاقات أو الاتفاقیات الجماع
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لجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزاعات ا 90/02
، التي تنص على أنه: "إذا اختلف الطرفان في كل 1990-02-06الإضراب المؤرخ في 

المسائل المدروسة أو في بعضها، یباشر المستخدم و ممثلو العمال في إجراءات المصالحة 
  رفا فیها.المنصوص علیها في الاتفاقیات أو العقود التي یكون كل من الجانبین ط

و إذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة أو في حالة فشلها، یرفع المستخدم أو 
من  العمل المختصة إقلیمیا". و أبقي ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة

 90/02من القانون رقم  -9-،-8-،-7-،-6-مهامه إجراء عملیة المصالحة وفقا للمواد 
 ات الجماعیة في العمل و تسویتها المتعلق بالوقایة من النزاع 1990-02-06المؤرخ في 

المتعلق  90/04ممارسة حق الإضراب، غیر أن هذه المهام ألغیت بموجب القانون رقم 
بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، و لم یبق من مهام مفتش العمل عدا عملیات تلقي 

حالة الملف إلى من  -26-، فقد نصت المادة (1)مكتب المصالحة العرائض والشكاوي، وإ
من هذا  19 على أنه: "في إطار محاولة المصالحة الواردة في المادة 90/04القانون رقم 

القانون یتم إخطار مفتشیة العمل بواسطة عریضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصیا. وفي 
عي". وبعد أن یتلقى مفتش الحالة الأخیرة یقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصریحات المد

العمل عریضة المستخدم أو ممثله القانوني أو العامل یسجلها في سجلات رسمیة معدة 
من نفس القانون، وخلال ثلاثة أیام من تبلیغه بالشكوى،  -27-لذلك. كما یقوم وفقا للمادة 

أطراف  أو تلقیه العریضة، بتقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحة، وتوجیه استدعاءات إلى
أیام على الأقل، من تاریخ استلام  8النزاع، لحضور الاجتماع الذي یجب أن یتم بعد 

الفقرة  -27-الاستدعاء، ولیس من تاریخ إرسال الاستدعاء، مثلما هو مفهوم من نص المادة 
) أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء 8الثانیة التي وردت عامة بلفظ: "تحسب مدة ثمانیة (

  یوم المحدد لحضور الأطراف". إلى ال
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إذن دور مفتش العمل یقتصر على تلقي شكوى أحد طرفي النزاع، ویقوم بتحویلها إلى 
، ثم یقوم باستدعاء الطرفین خلال ثمانیة أیام، ویعید (1)مكتب المصالحة خلال ثلاثة أیام

 لمصالحة.استدعاء الطرفین عند التغیب، ویقوم بتبلیغ القرار للمستخدم من قبل مكتب ا
  

 .ثالثا: عرض النزاع على مكتب المصالحة 
المتعلق بتسویة النزاعات  90/04مكتب المصالحة هو هیئة نص علیها القانون رقم 

. یتكون مكتب المصالحة وفقا لما نصت علیه 1990- 11-06الفردیة في العمل المؤرخ في 
عضوین ثلان العمال، و ن یمالمذكور أعلاه، من عضوی 90/04من القانون رقم  -6-المادة 

 6 اول بین الطرفین لمدةیمثلان المستخدمین، وتتم رئاسة مكتب المصالحة دوریا، وبالتد
من  -9-، من بین العمال والمستخدمین الذین یعینهم رئیس المجلس، وفقا للمادة (2)أشهر

تي نفس القانون، بعد أن یتم انتخابهم من قبل ممثلین عن عمال الشركات و المؤسسات ال
تقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة القضائیة المعنیة، و من ممثلین عن المستخدمین 

من نفس القانون، إذا توفرت فیهم  -11-و  - 10-) سنوات، طبقا للمادتین 3لمدة ثلاث (
-، وبعد أدائهم الیمین طبقا للمادة  -13-و  -12-الشروط المنصوص علیها في المادتین 

  ن.من نفس القانو  -15
من نفس القانون إجباریا بإجراء محاولة  -19-و یختص مكتب المصالحة طبقا للمادة 

  الصلح، في كل الخلافات الفردیة في العمل ماعدا حالات هي:
*إذا كان المدعى علیه، أي المشتكي منه، سواء كان عاملا أو مستخدما، یقیم خارج 

  الجزائر.
  فلاس، أو التسویة القضائیة.*إذا كان المستخدم بدئت بشأنه إجراءات الإ

  ففي هاتین الصورتین إجراء المصالحة اختیاري ولیس إجباري.
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وسواء كانت إجراءات المصالحة إجباریة أو اختیاریة، فإن مكتب المصالحة من مهامه 
دراسة الشكوى المقدمة إلیه، من قبل العامل أو المستخدم، بواسطة مفتش العمل وفقا للمادة 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، لاسیما إذا تم  90/04ون رقم  من القان -27-
ما أن یتغیبا،  الاستدعاء بشكل قانوني، وبلغ إلیهم خلال الأجل، فإما أن یحضر الطرفین، وإ
ما أن یحضر أحدهما ویتغیب الطرف الآخر، والطرف المتغیب، إما أن یكون المدعي أو  وإ

  و المشتكى منه.المدعى علیه أي المشتكي أ
و في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله القانوني في التاریخ المحدد ما لم یوجد مانع 

، كما (1)شرعي، یمكن لمكتب المصالحة أن یقرر شطب القضیة من جدول أعماله و إلغاءها
یحق له الاستمرار في نظرها، إذا ثبت لدیه أن المتغیب له مانع جدي وشرعي، وفي كلتا 

ین، یبلغ الشاكي "المدعي" بقرار مكتب المصالحة، خلال مدة ثمانیة أیام كاملة من الحالت
المتعلق بتسویة النزاعات  90/04من القانون رقم  -28-تاریخ اتخاذ القرار، وفقا للمادة 

  الفردیة في العمل.
لم یحضر المدعى علیه شخصیا أو ممثله المؤهل قانونا في التاریخ المحدد یتم أما إذا 

أیام، أي من تاریخ  8ستدعاؤه من جدید لاجتماع مصالحة یعقد في أجل أقصاه ا
ذا تغیب المدعى علیه للمرة الثانیة،  -29-وفقا للمادة  ،(2)الاستدعاء من نفس القانون، وإ

  حینذاك یحرر محضر عدم المصالحة، ویسلم للمدعي أثناء الاجتماع. 
إذا كان له عذر في المرة رة الثانیة، لكن المشرع لم ینص على حالة تغیب المدعي للم

یجوز لمكتب  فهل 90/04من القانون رقم  -28-و لم تشطب قضیته طبقا للمادة  الأولى،
  محضر عدم المصالحة أم تشطب القضیة و تحفظ الشكوى.    المصالحة تحریر

ة الصلح الثانیة، إذا لم یكن للشاكي "المدعي" مانع جدي و شرعي لعدم حضور جلس
یة، وأما من قانون الإجراءات المدن -35-و تحفظ الشكوى قیاسا على المادة القضیة  تشطب
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من  -36-و شرعي لعدم حضور جلسة الصلح الثانیة، فإن المادة إذا كان له مانع جدي 
قانون الإجراءات المدنیة تخول القاضي صلاحیة تأجیل الجلسة إلى تاریخ لاحق، لكن 

تسویة النزاعات الفردیة في العمل لا یسمح بالاستدعاء لأكثر المتعلق ب 90/04القانون رقم 
من مرتین، وتطبیقا لمبدأ المساواة، فإنه إذا تغیب المدعى علیه مرتین متتالیتین، یؤدي ذلك 
إلى تحریر محضر عدم المصالحة، فإنه من باب أولى معاملة المدعي بنفس المعاملة طبقا 

كما یجوز شطب القضیة لاعتبار المدعي تخلى عن ، 90/04من القانون رقم  -30-للمادة 
  الاستمرار في المطالبة بحقوقه.

و إذا حضر طرفي النزاع، إما ألا یتفقا على أي موضوع من مواضیع الخلاف، أو  
یتفقا على بعض أو كل مواضیع الخلاف، ففي حالة عدم اتفاق العامل و المستخدم على 

، و تسلم  نسخ منه (1)محضر عدم المصالحةحل النزاع أثناء جلسة المصالحة یحرر 
، أما إذا كان الاتفاق جزئیا 90/04من القانون رقم  -30-و -19-للأطراف، وفقا للمادتین 

من نفس القانون،على أنه: "في حالة اتفاق  -31-فإن المشرع نص صراحة في المادة 
"، لكن هل ...كالأطراف على كل أو جزء من الخلاف یعد المكتب محضرا بالمصالحة بذل

یفهم من هذا، أن العامل لا یجوز له أن یطالب أمام المحكمة ببقیة الحقوق المتنازع بشأنها، 
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في  90/04من القانون رقم  -37- لاسیما و أن المادة 

  العمل، توجب أن تكون عریضة افتتاح الدعوى مرفقة بمحضر عدم الصلح، و أن المادة 
من نفس القانون تنص على أنه: "یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص بالعمل  -19-

  "....موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائیة
أرى أن مكتب المصالحة، یمكنه أن یحرر محضر عدم المصالحة في مواضیع الخلاف 

واضیع المتفق علیها، مثلما هو الأمر التي استمر بشأنها النزاع، و یحرر محضر صلح للم
من نفس  -31-إذا كان الاتفاق على كل المواضیع، فإن مكتب المصالحة و طبقا للمادة 
من نفس  -32-القانون، یحرر محضر المصالحة الذي یعتبر حجة بین الطرفین وفقا للمادة 
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ه و تضمنه محضر القانون، لا یمكن الطعن فیه إلا بالتزویر، لكن لا یؤخذ بما اتفق علی
المتعلق بتسویة النزاعات  90/04الصلح إذا كان المحضر تضمن ما یخالف القانون رقم 

 90/11من القانون رقم  -137-و -136-و -135-الفردیة في العمل، أو مخالفة المواد 
  المتعلق بعلاقات العمل.  1990-04-21المؤرخ في 

ذا لم یتم الاتفاق بین طرفي النزاع واستنفذ ة للنزاع داخل الهیئة ت إجراءات المعالجوإ
و رفع  الأمر إلى مفتش العمل الذي یحیل الملف إلى مكتب المصالحة بعد  المستخدمة،

محاولة الصلح بین الطرفین، وتحریر مكتب المصالحة  وبعد أن تجرىاستدعاء الطرفین، 
، له الحق محضر عدم الصلح، و تسلم نسخة منه للأطراف، فإن الطرف الذي له مصلحة

  أن یلجأ إلى المحكمة الاجتماعیة المختصة إقلیمیا.

  .الفرع الثاني: إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة
المقامة أمامها، سواء كانت تنظر في الدعاوى إن المحاكم الاجتماعیة "العمالیة" 

، أو مواضیع تلك الدعاوي، متعلقة بنزاع فردي خاص بتنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل
 90/04من القانون رقم  -34-و  -33- متعلقة بتنفیذ اتفاق المصالحة، وفقا للمادتین 

  المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل.
و المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة  یرأسها إما رئیس المحكمة أو القاضي 

تمثیل العمال في  إلزامیة و لقد أقر المشرع الجزائريالذي أسند إلیه القسم الاجتماعي، 
، حیث (2)، و إلزامیة تمثیل العمال و أصحاب  العمل في القانون الحالي(1)القانون السابق

كان التمثیل في السابق ذو طابع استشاري، بینما أصبح في القانون الحالي ذو طابع 
ت العمل المتعلق بتسویة منازعا 90/04من القانون رقم  -8-، حیث تنص المادة (3)تداولي

                                                
 المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 1975-04-29المؤرخ في  75/31الأمر رقم راجع  (1)
 المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل. 1990- 02- 06المؤرخ في  90/04القانون رقم  راجع (2)
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الفردیة بأنه: "تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعیة برئاسة قاضي یعاونه 
  مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمین.

و یجوز للمحكمة أن تنعقد قانونیا بحضور مساعد من العمال و مساعد من 
  .المستخدمین على الأقل..."

كم المختصة بنظر النزاع الواجب عرضه على و ما یدخل في صلب البحث، هي المحا
  مكتب المصالحة.

  .أولا: الاختصاص النوعي
إن الاختصاص النوعي للفصل في النزاع متعلق بالنظام العام، و بالتالي یجوز إثارته، 
و التمسك به من قبل الخصوم في أي مرحلة من مراحل التقاضي، أي ضمن عریضة افتتاح 

ملف د، أو ضمن المذكرة الإضافیة، المهم أن یتم قبل وضع الالدعوى، أو ضمن مذكرة الر 
و یجوز التمسك به في أي درجة من درجات التقاضي، أمام  للمداولة، أو للفصل فیه،

من قانون  الفقرة الثالثة -462-لمحكمة العلیا وفقا للمادة المحكمة، أو أمام المجلس، أو ا
فا لما هو منصوص علیه في الفقرتین التي تنص على: "... و خلاالإجراءات المدنیة 

  "....ین یجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقتتالسابق
و المحاكم هي الجهة المختصة، وفقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة، التي 

ي ف تنص على: "أن المحاكم هي الجهات القضائیة الخاصة بالقانون العام و هي تفصل
 - 7-و الدعاوى الاجتماعیة من بین القضایا المدنیة، و المادة  جمیع القضایا المدنیة"،

تكون من  -7-مادة مكرر من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص على: "خلافا لأحكام ال
   : المحاكم اختصاص

ة مهنیة           اولأو لمز  ،المنازعات المتعلقة بالإیجارات الفلاحیة و الأماكن المعدة للسكن -
  "....و الاجتماعیةأأو الإیجارات التجاریة و كذلك في المواد التجاریة 

- و یتأكد اختصاص المحكمة فیما یخص النزاعات بین العامل و المستخدم بالمادة 
فیها:  ، التي جاءالمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 90/04من القانون رقم  -20
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من قانون الإجراءات المدنیة تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل  7المادة "مع مراعاة أحكام 
  :فیما یليالاجتماعیة 

ف أو قطع علاقة عمل أو عقد الخلافات الفردیة للعمل و الناجمة عن تنفیذ أو توقی -
  (1)أو تمهین. تكوین
  التي یخولها لها القانون صراحة".الأخرى كافة القضایا  -

  .لمحلي أو الإقلیميثانیا: الاختصاص ا
الاختصاص المحلي أو الإقلیمي، مقرر لفائدة الأطراف، و هو غیر متعلق بالنظام 

، و لابد من التمسك به من قبل (2)العام، و بالتالي لا یجوز للمحكمة أن تحكم به تلقائیا
ذا تمسك به أحد الأطراف یجب أن یكون ذلك قبل مناقشة  الطرف الذي قرر لصالحه، وإ

من قانون الإجراءات المدنیة، و إذا لم  -462-عوى، وفقا لما تنص علیه المادة الدموضوع 
یتمسك به أي طرف فإن المحكمة تصبح مختصة طیلة النزاع، و كذا المجلس عند 
الاستئناف، مثلما هو الأمر فیما إذا اختار الخصمین التقاضي أمام جهة قضائیة معینة 

الإجراءات المدنیة خولت لهما ذلك لما نصت على أنه:  من قانون -28-ابتداء، فإن المادة 
لو لم یكن مختصا و "یجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور باختیارهما أمام القاضي حتى 

   .محلیا بنظر الدعوى
قرار بقبولهما التقاضي إذا كان یمكنهما الإمضاء، و إلا في هذه الحالة یوقعان على إو 

   یشار إلى عدم إمكانهما ذلك.
 ن القاضي مختصا طیلة أمد التقاضي و كذلك المحكمة التي یؤول إلیهاو إذ ذاك یكو 

  ."الأمر في حالة الاستئناف
إذا لم یختر الطرفین محكمة بعینها و أراد أحد الطرفین اللجوء إلى القضاء خارج ما 

من قانون الإجراءات المدنیة، فإن الاختصاص المحلي نظمه  -28- نصت علیه المادة 
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من القانون رقم  -24-من قانون الإجراءات المدنیة، و  -9-و  -8-لمواد مشرع بموجب اال
  المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل. 90/04

  من قانون الإجراءات المدنیة تنص على قواعد عامة هي:   -8-فالمادة 
ه بالنسبة علی رتها موطن المدعىئة التي یقع في دایكون الاختصاص للجهة القضائی" 

و كذلك في جمیع  و دعاوى الحقوق الشخصیة العقاریةللدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة 
علیه موطن  تصاص محلي خاص، فإن لم یكن للمدعىالدعاوى التي لم ینص فیها على اخ

یعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع في دائرتها محل إقامته، و إن لم یكن  ،معروف
فیكون الاختصاص للجهة القضائیة الواقع بدائرتها آخر موطن  ،معروف له محل إقامة

  "....له
من قانون الإجراءات المدنیة من أن المحكمة المختصة محلیا  8/16و أضافت المادة 

للفصل في المنازعات التي تقوم بین صاحب العمل و صاحب الأجر، إذا كان العمل 
ي دائرة اختصاصها تلك المؤسسة، الواقعة ف حاصلا في مؤسسة ثابتة أمام محكمة المكان

ذا كان العمل غیر حاصل في مؤسسة ثابتة فیعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي أبرم و  إ
  (1)فیه عقد العمل.

و في المنازعات المتعلقة بأجور العمال و الصناع یكون الاختصاص للجهة القضائیة 
أو تنفیذه، و ذلك متى كان احد الأطراف  التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق

  من قانون الإجراءات المدنیة. -9-مقیما في ذلك المكان طبقا للمادة 
لم یكتف المشرع الجزائري بهذه القواعد العامة، بل نص على الاختصاص الإقلیمي، أي 

لعمل، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في ا 90/04من القانون رقم  -24- المحلي بالمادة 
عمل أو في محل إقامة على أن: "ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاقة ال

   المدعى علیه.
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كما یمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ینجم تعلیق أو 
انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني". قد یفهم من هذا النص أنه یتضمن 

لنص على اختصاص إقلیمي خاص تلزم به المحكمة الاجتماعیة لكني لا أرى ذلك، إلا ا
فیما یخص الدعوى المقامة من المستخدم، إذا كان العمل حاصل في مؤسسة ثابتة طبقا 

من قانون الإجراءات المدنیة، لاسیما و أن الدعوى الاجتماعیة، یمكن أن تقام  8/16للمادة 
تخدم، أو من مفتش العمل، أو من إحدى طرفي اتفاق جماعي، أو من قبل العامل، أو المس

اتفاق مصالحة، أو من قبل ذوي حقوق العامل، كما أن العمل قد ینفذ في أكثر من مكان 
من  -24- صاص المحلي الذي نصت علیه المادةعمل في نفس الیوم، و من ثمة فالاخت

للقواعد العامة المنصوص علیها  المتعلق بعلاقة العمل، جاء مكملا 90/04القانون رقم 
من قانون الإجراءات المدنیة، و علیه تكون المحكمة المختصة  9/5،  8/16، 8/4بالمواد 

  هي: (1)محلیا إذا كان العمل في مؤسسة ثابتة
/ محكمة مقر المجلس، الكائن به مقر إقامة المدعي، إذا كان النزاع یتعلق بحادث 1

من القانون رقم  - 24-نون الإجراءات المدنیة، و المادة عمل وفقا للمادة الأولى من قا
  المتعلق بالنزاعات الفردیة في العمل. 90/04

من  8/16/ أمام المحكمة الواقعة في دائرتها مقر تلك المؤسسة الرئیسي وفقا للمادة 2
 قانون الإجراءات المدنیة إذا أقیمت الدعوى من العامل، أما إذا أقیمت من المستخدم فتطبق

  من قانون الإجراءات المدنیة. 8/16التي قیدت المادة  90/04من القانون  -24-المادة 
 9/5، إذا كان الطلب متعلقا بالأجر وفقا للمادة (2)/ في مكان إبرام الاتفاق أو تنفیذه3

  من قانون الإجراءات المدنیة.
لق بتسویة المتع 90/4من القانون رقم  -24-/ في مكان تنفیذ العمل وفقا للمادة 4

  النزاعات الفردیة في العمل، إذ تعلق الطلب بالأجر أو بغیره.
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المتعلق  90/4من القانون رقم  -24-/ في مكان إقامة المدعى علیه وفقا للمادة 5
  من قانون الإجراءات المدنیة. 9/1بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، و المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة، أو  9/1مادة / في موطن المدعى علیه أو مسكنه وفقا لل6
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في  90/04من القانون رقم  -24-إقامته وفقا للمادة 

  العمل.
من  -24-/ في مكان إقامة المدعي إذا كان الطلب بسبب مرض مهني، وفقا للمادة 7

  مل.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في الع 90/04القانون رقم 
من قانون الإجراءات  8/4/ بمكان افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس وفقا للمادة 8

  المدنیة.
/ في مكان موطن المدعى علیه، إذا لم ینص على اختصاص محلي خاص وفقا 9
  من قانون الإجراءات المدنیة. 8/1للمادة 

عوى، وتكون أما إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة غیر ثابتة، یمكن أن تقام الد
المحكمة مختصة، في جمیع الصور التسع أعلاه، مضافا إلیها أن المحكمة المختصة هي 

، بشرط أن یكون أحد الطرفین مقیما (1)المحكمة التي أبرم في إقلیمها العقد، أو تنفیذ العمل
علیه أو  راءات المدنیة، أو في موطن المدعىمن قانون الإج 9/5بهذا المكان، وفقا للمادة 

  من قانون الإجراءات المدنیة. 9/1مسكنه، وفقا للمادة 

  .ثالثا: كیفیة إقامة الدعوى أمام المحكمة
لمن له مصلحة، رفع الدعوى أمام المحكمة  لطرفین یمكنإذا لم تتم المصالحة بین ا

المتعلق  90/04من القانون رقم  -36-الاجتماعیة المختصة، مثلما نصت على ذلك المادة 
یرفع  ،اعات الفردیة في العمل، التي جاء فیها أنه: "في حالة عدم المصالحةبتسویة النز 

  أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة".دعوى الطرف الذي له مصلحة 
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ى قانون الإجراءات و لم یتضمن هذا القانون، كیفیة رفع الدعوى و بالتالي یرجع إل
 فیما یتعلق بإجراءات رفع الدعوى نجده ینص في و بالرجوع إلى أحكام هذا القانون المدنیة.
عریضة مكتوبة من بإیداع : "ترفع الدعوى إلى المحكمة إما منه على أنه -12- المادة 

، و إما بحضور المدعي أمام الضبط  و موقعة منه لدى مكتب و مؤرخةالمدعي أو وكیله 
تحریر  مكتب الضبط ب الضبط أو أحد أعوانالحالة الأخیرة یتولى كات ، و فيالمحكمة

  ه لا یمكنه التوقیع.محضر بتصریح المدعي الذي یوقع علیه أو یذكر فیه أن
المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان  تقید الدعاوى 

  أسماء الأطراف و رقم القضیة و تاریخ الجلسة".
ر یشمل كافة المعلومات المتعلقة ثم یرسل بعد ذلك تكلیف بالحضور إلى المعنیین بالأم

و موطنهم، و كذلك المعلومات الضروریة المتعلقة بالقضیة، حیث یمكن  بتحدید هویتهم 
  .(1)للخصوم الحضور إما بصفة شخصیة و إما بواسطة محامین أو موكلین عنهم

و ترفق بهذه العریضة الوثائق الرسمیة التي یراها المدعي تثبت ما یدعیه، لاسیما 
من القانون رقم  - 37-و  -19- ر عدم المصالحة المنصوص علیه بالمادتین محض

تبلغ مع جرد تلك الوثائق في الهامش، و المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل،  90/04
 من قانون الإجراءات المدنیة. -32-نسخ منها للخصم طبقا للمادة   

  المطلب الثاني نوع الحكم في الدعوى الاجتماعیة.
نظم قانون الاجراءات المدنیة نوع التكیف الذي یوصف به الحكم الصادر عن -

المحاكم,فصنف مجموعة من الصور,و قرر أن یكون فیها الحكم إبتدائیا و نهائیا,و ما عداها 
یتبین أن  90/04من القانون  22و  21یكون إبتدائیا قابلا للإستثناء,و بتحلیل المواد 

  ثلاثة أنواع من الاحام على النحو التالي. المحكمة الإجتماعیة تصدر
  الفرع الاول احكام ابتدائیة نهائیة.

                                                
 .44،43ص  -نفس المرجع -أحمیة سلیماند.انظر. (1)
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ي المسائل الإجتماعیة إبتدائیا بإستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر ف-
  نهائیا عندما تتعلق الدعاوى أساسا بو 
یق الإجراءات بإلغاء العقوبات التادیبیة التي قلررها المستخدم ضد المدعي دون تطب-

  (1)التادیبیة أو التفاقیات الإجباریة.
و الدعاوى الخاصة بتسلیم شهادات العمل,و كشوفات المرتبات و مختلف وثائق إثبات -

  (2)علاقة العمل.
و نشیر هنا الى أن إلغاء العقوبات التأدیبیة من أهم المواضیع التي عادة ما تتناولها هذه -

ث خصها المشرع الجزائري بإجراءات قانونیة و إجرائیة هامة الفئة من الأحكام القضائیة,حی
ونظرا لما تشكله من مخالفات و مساس بحقوق العمال,لكونها تتم دون إحترام الإجراءات 

نها بمقتضى أطابع النهائي للأحكام الصادرة بشالتأدیبیة القانونیة أو الإتفاقیة,فقد تم تأكید ال
إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة أو التي تنص على أن  (3)73/4المادة 

الإتفاقیة الملزمة,تلغي المحكمة المختصة إبتدائیا و نهائیا قرار بسبب التسریح عدم إحترام 
الإجراءات.و تلزم المستخدم للقیام بالإجراء المعمول  به,وتمنح العامل تعویضا مالیا على 

  یتقاضاه كما لو إستمر في عمله.نفقة المستخدم لا یقل عن الأجر الذي 
ذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة    أعلاه,یعتبر تعسفیا. 73وإ

تفصل المحكمة المختصة إبتدائیا و نهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع -
الإحتفاظ بإمتیازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا 

ستة أشهر من العمل,دون الإخلال  6یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة 
  بالتعویضات المحتملة.یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض.

                                                
 .50ع.ص أ.عبد الرحمان خلیفي.نفس المرجانظر. (1)

و ما 122.ص 1994سنة  3المجلة القضائة رقم .111984.ملف رقم 20/12/1994قرار المحكمة العلیا بتاریخ راجع (2) 
 بعدها.

المتعلق  90/11من القانون 73المعدل و المتمم للمادة  1996یونیو  9المؤرخ في  96/21من القانون  9راجع المادة  (3) 
 8.ص 1996یونیو 10المؤرخة في 43دد الجریدة الرسمیة ع-بعلاقات العمل
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كما تجدر الإشارة كذلك,إلى أن الطابع النهائي لهذه الأحكام لا یشمل سوى الحكم المتعلق -
خالفة للإجراءات القانونیة أو الإتفاقیة فقط,و لا یشمل الأحكام التي بإلغاء العقوبة التأدیبیة الم

تتناول الموضوع,فیما إذا كان بب التسریح خطأ جسیم أم لا.أي أن الحكم النهائي یسري على 
إلغاء العقوبة فقط دون التعرض إلى الموضوع,الذي یجب أن یكون محل دعوى ثانیة أمام 

  إذا كان سبب التسریح خطأ جسیم أم لا.قاضي الموضوع,تنصب على فحص ما 
و معنى هذا,أن الأحكام الصادرة في القضایا السابقة,غیر قابلة للطعن بالإستئناف أو 

المعارضة بحكم القانون.و هي بذلك تنفذ بمجرد تبلیغها إلى المعنیین,و الحكمة من ذلك أن 
ار التي تلحق بالعمال من مثل هذه القضایا لا تحتمل التأخیر نظرا لجسامة و أهمیة الأضر 

جرائها و لكونها تتعلق بحقوق مكرسة قانونا,و مشمولة بحمایة قانونیة واضحة,الأمر الذي 
لایترك أي مجال للشك في هذه الأحكام,و بالتالي الطعن فیها بالإستئناف لكونها لیست سوى 

  إسترجاعا لحقوق یحمیها القانون,ولیس تطبیق لنصوص غامضة قابلة للتأویل.
  الفرع الثاني الأحكام الإبتدائیة القابلة للتنفیذ المعجل.

الى جانب الصنف السابق من الأحكام,یوجد نوع اخر من الأحكام التي یمكن تنفیذها بصفة 
,رغم قابلیتها للمراجعة,مثل الأحكام (1)استعجالیة,إما بحكم القانون أو بأمر من القاضي

المتعلقة بالفعل التعسفي من العمل,او الأحكام المتعلقة بدفع أجور العمال,أو تلك المتعلقة 
  (2)بحق من الحقوق المادیة و المهنیة للعمال.

على سبیل الحصر على المسائل التي تصدر  90/04من القانون  22وقد نصت المادة 
   : بالنفاذ المعجل وهيفیها الأحكام مشمولة 

 .تطبیق أو تفسیر اتفاق جماعي للعمل 
  تطبیق أوتفسیر كل إتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب

 المصالحة .
                                                

بشیر هدفي.الوجیز في شرح قانون العمل.علاقات العمل الفردیة و الجماعیة.دار ریحانة للنشر و  أ.انظر. (1)
 .105.ص 2003التوزیع.الجزائر.الطبعة الثانیة.

 .48أحمیة سلیمان.نفس المرجع.صد.انظر. (2)
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 . دفع الرواتب و التعویضات الخاصة بالأشهر الستة الأخیرة 
تنفیذ المؤقت دون كفالة كما یمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعیة أن تنطلق بال

 ستة أشهر. 6فیها بعد 
  الفرع الثالث الأحكام الإبتدائیة العادیة.

  : و تتمثل في الأحكام القابلة للمراجعة العادیة و غیر العادیة
 .إستئناف الأحكام الإبتدائیة أمام المجلس 
 .المعارضة الأحكام الغیابیة أمام نفس الجهة 
 م نفس الجهة الإلتماس الأحكام النهائیة أما 

  (1)الطعن بالنقض الأحكام النهائیة أمام المحكمة العلیا.
و التي لا یمكن تنفیذها إلا بعد استكمال و إستنفاذ كافة الإجراءات و الضمانات المقررة 

صراحة و قانونا للمتقاضیین,أي بعد حصول الحكم على حجیة الشيء المقضي فیه.حیث 
ا یخص قضایا العمل كماهو الحال في غیرها من القضایا تمنح كافة القوانین الإجرائیة فیم

الأخرى مهلة للمراجعة و الإستئناف لكافة الأطراف سواء بالنسبة للأحكام الحضوریة أو 
 الغیابیة,ذلك أن الأصل في أحكام المحاكم الإبتدائیة هي قابلیتها للمراجعة و الطعن,

  تي یحددها القانون,أو یقررها القاضي.الإستئناف هو التنفیذ المعجل في بعض الحالات الو 

  : طبیعة الحكم الصادر بشأن التعویض عن الإنهاء التعسفي. ثالثالالمطلب 
أو المنفذ خرقا  ، التعسفيطبیعة الحكم الذي یصدر بشأن التعویض عن الإنهاء إن 

ن هل یصدر الحكم بشأنه نهائیا مثلما كانت تنص على ذلك الفقرة الرابعة م ; للإجراءات
، 91/29المعدل بالقانون رقم المتعلق بعلاقات العمل، 90/11من القانون رقم  -73-المادة 

أم أن هذا النوع من التعویض عدل الحكم القانوني بشأنه، بموجب التعدیل الذي جاء به 
أرى أن  ون الإخلال بالتعویضات المحتملة" ؟حین نص على عبارة: "د 96/21الأمر رقم 

  ت ثلاثة:المشرع قرر جزاءا
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مقرر لمخالفة الإجراءات، و هذا الجزاء هو بطلان الإنهاء المخالف الجزاء الأول:  -1
للإجراءات، إذا طالب بذلك العامل، و المحكمة مجبرة على الحكم ابتدائیا، إذا ثبت لدیها 
خرق الإجراءات، و ملزمة بأن تحكم بتعویض للعامل، بما یقابل هذا الخرق، و یقدر بأجر 

 (1)لعمل التي كان یمكن للعامل أن یحصل علیه فیما لو استمر في عمله.مدة ا
مقرر نظیر الإنهاء دون توفر أي سبب من الأسباب المحددة بالمادة  الجزاء الثاني: -2

العامل في منصب عمله مع احتفاظه بامتیازاته، لكن  -إدراج–و هو إعادة إدماج  ، -73-
 بشرط عدم معارضة المستخدم لذلك.

سبب من الأسباب مقرر لإنهاء علاقة عمل العامل دون توفر أي  الجزاء الثالث: -3
المتعلق بعلاقات العمل، إذا رفض  90/11من القانون رقم  -73- المحددة بالمادة

المستخدم إعادة الإدراج، أو اختار العامل منذ البدایة طلب التعویض، و هذا التعویض لا 
  یقل عن أجر ستة أشهر من العمل.

و بذلك فإن جمیع الأحكام التي تؤسس فیها الدعوى على الطابع التعسفي للتسریح أو 
  (2)على مخالفة الإجراءات التأدیبیة تكون ابتدائیة و نهائیة.

من  -3- ماعدا هذه الحالات تصدر المحاكم حكمها ابتدائیا، وفقا لما تنص علیه المادة
  قانون الإجراءات المدنیة.

تصدر من قبل المجالس القضائیة إثر استئناف الأحكام الابتدائیة  أما القرارات التي
بعد قبول الاستئناف شكلا كما یقع في بعض النهائیة فتقضي بعدم قبول الاستئناف و لیس 

    .(3)الحالات خطأ
من قانون  -40-و تلك الأحكام یمكن أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل وفقا للمادة 

، في رغم المعارضة أو الاستئناف ،جاء فیها: "یؤمر بالتنفیذ المعجل الإجراءات المدنیة التي

                                                
 .47احمیة سلیمان.نفس المرجع.ص د.انظر. (1)
 .561ص  -نفس المرجع - الأستاذ عبد السلام ذیبانظر. (2)
 561ص  -نفس المرجعانظر. (3)
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حكم فیها بموجب سند رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق جمیع الأحوال التي ی
  نهائي...".

بالتنفیذ  ،أن یأمر في حالة الاستعجال ،و یجوز للقاضي في جمیع الأحوال الأخرى
من  -22-تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل وفقا للمادة  ". كما...المعجل بكفالة أو بدون كفالة

لعمل، عند إصدارها لحكم یتعلق المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في ا 90/04القانون رقم 
أو اتفاق جماعي للعمل، تطبیق أو تفسیر كل اتفاق مبرم في  "تطبیق أو تفسیر اتفاقیة بـ

المصالحة، دفع الرواتب و التعویضات إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة، أمام مكتب 
  (1)الخاصة بالأشهر الستة الأخیرة".

 - المؤقت حسب تعبیر النص العربي -كما یمكن أن تحكم المحكمة بالتنفیذ المعجل 
بكفالة أو بدون كفالة، في المسائل الاجتماعیة فیما بعد الستة أشهر مثلما سبق أن نصت 

  قانون الإجراءات المدنیة. من -40-على ذلك كقاعدة عامة المادة 

 .الحق في التعویضالمبحث الثاني: 
بعد التعرف على الجهة القضائیة المختصة، للفصل في النزاعات العمالیة، و طبیعة 

محاكم، تبدو حاجة طرفي النزاع، الأحكام التي تصدرها، و كیفیة إقامة الدعوى أمام تلك ال
یحمیها القانون، و یستطیع أن یطالب بها العامل خصوصا ضروریة لمعرفة مصالحه التي و 

أمام القضاء ، و نوع تلك الحقوق، و مقدارها، و من ثمة وجبت دراسة التعویضات التي 
تلقى على عاتق الطرف المنهي، لاسیما المستخدم، و هي عموما تشمل تعویض الإنهاء 

 ."الإخطارالعطلة "التعویض عن مهلة  و غیر المشروع " التعسفي"
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 .طلب الأول: التعویض عن الإنهاء التعسفيالم
عویضا عینیا، أو تعویضا نقدیا، إن التعویض الذي یمكن المطالبة به، إما أن یكون ت

تختلف التشریعات العمالیة في تحدید القاعدة الأساسیة التي تعتمدها عند تقدیر التعویض، و 
تثناء التعویض النقدي، و منها فالنظم الاشتراكیة تعتمد التعویض العیني كمبدأ أساسي، و اس

التشریع الجزائري في بعض مراحله، أما تشریعات الدول الرأسمالیة، و منها فرنسا و الجزائر 
في بعض المراحل، فقد اعتمدت التعویض النقدي مبدأ، و استثناء الأخذ بالتعویض العیني، 

  إذا اختار القاضي ذلك، و لم یعترض أي من الطرفین.

  .التعویض العینيالفرع الأول: 
-من بین النصوص التي أخذت بمبدأ التعویض العیني، أي تنفیذ الالتزام عینا المادة 

بقا من القانون المدني الجزائري، التي نصت على: "یجبر المدین بعد إعذاره ط -164
ا متى كان ذلك ممكنا"، و لم یشر إلى یعینتنفیذا على تنفیذ التزامه  181 و 180للمادتین 

المتعلق بعلاقات العمل، و هذا الإغفال یعني العودة إلى  90/11المبدأ القانون رقم هذا 
من القانون المدني، ثم  -164-و -124-القواعد العامة في التعویض، لاسیما المادتین 
الذي نص في  91/29بالقانون رقم  90/11استدرك هذا النقص عند تعدیل القانون رقم 

في حالة التسریح المعتبر تعسفیا، أو المنفذ خرقا للإجراءات  على أنه -73-فقرات المادة 
القانونیة أو الاتفاقیة الإلزامیة، یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح أو أن یطلب 

ة التي تبت بحكم ابتدائي تعویضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائیة المختص
، أو التعسفيللمطالبة بحقوقه، نتیجة الإنهاء  العامل أصبح مخیرا بین طریقتیننهائي، فو 

القانونیة، و منها أن یختار مبدأ التعویض النقدي فقط، أو أن یطلب  المنفذ خرقا للإجراءات
، و بالتالي طلب إعادة إدراجه في منصب عملة الأصلي مع التعسفيإلغاء قرار الإنهاء 

، لكن إذا حكم القضاء ببطلان (1)التعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب حرمانه من الأجر
قرار الإنهاء، و قرر إعادة إدراج العامل في منصب عمله الأصلي، و رفض المستخدم 
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إعادة الإدراج الفعلي للعامل، تنفیذا للحكم القضائي، فإن ذلك یشكل جریمة التقلیل من شأن 
ة، و من ثمة الأحكام القضائیة، لكن لم یسبق حسب علمي أن توبع أي مستخدم بهذه التهم

اقتصرت طلبات العمال على طلب نسخة من محضر الامتناع عن التنفیذ، لیتمكن من طلب 
  . يالإنهاء التعسفالتعویض عن 

اء أن یحكم ببطلان قرار فالتعویض العیني، یمكن للعامل أن یطالب به، ویمكن للقض
أن یحكم للعامل و یقضي بإلزام المستخدم بإعادة الإدراج، لكنه لا یجوز له  الإنهاء،

باستمرار الاستفادة من الحقوق التي یتمتع بها العمال، و هذا یفید أن علاقة العمل انتهت 
فعلیا بتاریخ تحریر محضر الامتناع عن إعادة الإدراج، تنفیذا لحكم القضاء، و لم یبق أمام 

  .التعسفي العامل إلا طلب التعویض النقدي عن الإنهاء
بموجب الأمر رقم  91/29المتعلق بعلاقات العمل و  90/11ثم عدل القانونین رقم 

و تم بموجبه التخلي نهائیا، عن فكرة إمكانیة أن یحكم  1996-07-09المؤرخ في  96/21
القضاة بإلزام المستخدم بإعادة إدراج العامل في منصب عمله، و أخذ بما ذهب إلیه قانون 

من القانون  4-73طاء، فقد نصت المادة ظ  و الأخالعمل الفرنسي، واقتبس منه نفس الألفا
المتعلق بعلاقات العمل، على أنه: "إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات  90/11رقم 

أو الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا و نهائیا قرار التسریح بسبب و/القانونیة 
سریح ، و إذا حدث تلإجراء المعمول به...بالقیام باو تلزم المستخدم  ،عدم احترام الإجراءات

   أعلاه یعتبر تعسفیا. 73العامل خرقا لأحكام المادة 
ة مع نهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسو  تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا 

 أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا ،ةالاحتفاظ بامتیازاته المكتسب
هذا النص تضمن مبدأ جدیدا، هو أن التنفیذ العیني للالتزام غیر ممكن، إذا .." ف(1).مالیا

تعلق الأمر بطلب إعادة إدراج العامل في منصب عمله، إذا رفض المستخدم ذلك، و أنه لا 
على إعادة و لا یمكن إجبار المستخدم  عامل أن یستمر في خدمة المستخدم،یمكن إجبار ال
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و إذا اقترح ذلك جاز لكل من العامل أو قتراح، ي سلطة الاالعامل، بل خول القاض إدراج
و إذا تم الاعتراض فعلا،  قتراح، أثناء نظر النزاع نفسه،المستخدم الاعتراض على هذا الا

من القانون  -73-لإدراج، و هذا خلافا للمادة أصبح غیر جائز للقاضي أن یحكم بإعادة ا
هذا لقاضي أن یحكم بإعادة الإدراج، و نت تجیز لالمتعلق بعلاقات العمل التي كا 90/11رقم 

التحول إلى إمكانیة اقتراح إعادة الإدراج، للعامل الذي أنهیت علاقة عمله بشكل غیر 
التي تحدد الأخطاء الجسیمة،  90/11من القانون رقم  -73-مشروع، خرقا لأحكام المادة 

تمام الإجراءات التي تم خرقها صاحبه كذلك، إمكانیة أن یحكم القاضي بإلزام المستخدم، بإ
عند إنهاء علاقة العمل، لكن إذا لم یلتزم المستخدم بذلك، فلا یستطیع القاضي فعل شيء، 

  و العامل یحق له فقط طلب تعویض محدد جزاء لخرق هذا الإجراء. 
المتعلق  90/11و أصبح التعویض العیني في ظل قانون العمل الجزائري الحالي 

، و القوانین المرتبطة به 96/21و الأمر رقم  91/29معدل بالقانون رقم بعلاقات العمل ال
  استثناء، بعد أن كان قاعدة عامة.

  .الفرع الثاني: التعویض النقدي
إذا استحال التنفیذ العیني للالتزام، بسبب رفض المحكمة المعروض علیها النزاع،  

منصب عمل مماثل، أو بسبب  الحكم بإعادة إدراج العامل في منصب عمله الأصلي، أو في
رفض المستخدم تنفیذ حكم القضاء، فإن العامل لن یبقى أمامه إلا طلب التعویض النقدي، 
مثلما هو الحال إذا اختار العامل طلب التعویض النقدي ابتداء، دون طلب التعویض 

 العیني. 
 د صدورهت العمل، الساري المفعول حالیا، عنالمتعلق بعلاقا 90/11لقانون رقم و ا

أغفل النص على مبدأ التعویض عن الإنهاء غیر المشروع "التعسفي" لعلاقة العمل، و من 
-ثمة فإن القاضي یطبق القواعد العامة، المنصوص علیها في القانون المدني لاسیما المواد 

  . منه -185-و  -184-و  -183-و  - 182-  و -164-و  -160- و -124
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منه إلا على مبدأ عام هو: "یحدد النظام  -73-بالمادة  90/11و لم ینص القانون رقم 
الداخلي الشروط التي تسمح للعامل المعني الاستفادة من التعویض عن التسریح المنصوص 

القانون رقم  بموجب -73-علیه في الفقرة السابقة". لكنه استدرك هذا النقص، و عدل المادة 
الفقرة الرابعة التي قررت أنه ات، منها بإضافة عدة فقر  1991-12-21 المؤرخ في 91/29

في حالة التسریح المعتبر تعسفیا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الإلزامیة 
یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح، أو أن  یطلب تعویضا عن الضرر الحاصل 

   .(1)نهائي م ابتدائي ولدى الجهة القضائیة المختصة التي تبت بحك
 -73-و لم یستقر المشرع الجزائري على رأي معین ثابت، إذ عدل مرة أخرى المادة 

-07-09المؤرخ في  96/21المتعلق بعلاقات العمل بموجب الأمر رقم  90/11من قانون 
، وقرر من خلاله جزاءان، الأول یخص مخالفة إجراءات الإنهاء، أما الثاني یخص 1996

، التي حددت 91/29المعدلة بالقانون رقم  -73-خرقا لأحكام المادة إنهاء علاقة العمل 
ویض أو  مهلة، فقد نصت المادة الحالات التي یجوز فیها إنهاء علاقة العمل من غیر تع

المشار إلیه أعلاه، على أنه: "إذا وقع تسریح العامل مخالفة  90/11من قانون  73-4
مة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا و نهائیا قرار للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الملز 
و تلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول به، و تمنح  ،التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات

لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استمر  ،العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم
جر الذي كان یمكن أن یتقاضاه العامل فیما لو في عمله"، فالجزاء في هذه الفقرة محدد بالأ

، و من ثمة تنشأ مصلحة حقیقیة للعامل في المطالبة بإتمام الإجراءات (2)استمر في عمله
التي خرقت، لإمكانیة ارتفاع مبلغ التعویض الذي یمكن أن یحكم به لفائدته، إذ یحسب هذا 

تاریخ النطق بالحكم، أو تاریخ تصحیح التعویض من تاریخ الإنهاء الواقع خرقا للإجراء إلى 
  الإجراء إذا ما ارتأى القاضي ذلك، بناء على طلب الطرف المعني. 
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ثم إن البطلان الذي یقضى به القاضي ضد قرار الإنهاء الذي تم خرقا للإجراءات یجعل 
علاقة العمل مستمرة، و من ثمة تحتسب هذه المدة ضمن مدة الأقدمیة و ما یترتب عن ذلك  

ن حساب لهذه المدة عند الحكم بالتعویض عن الإنهاء، و تحتسب عند إحالة العامل على م
التقاعد بنوعیه، لذا فالحكم على المستخدم بإتمام الإجراءات ذو فائدة بالنسبة للعامل في 

  قانون العمل الجزائري. 
و من أهم العناصر التي یعتمدها القاضي عند تقدیر التعویض عن الإنهاء عنصر 

لثانیة من الأجر الذي كان یمكن أن یتقاضاه العامل فیما لو استمر في عمله، و الفقرة ا
ل إذا حدث تسریح العام...و نصت على أنه: " 96/21المعدلة بالأمر رقم  4-73المادة 

تفصل المحكمة ابتدائیا و نهائیا إما بإعادة  ، یعتبر تعسفیا.أعلاه 73خرقا لأحكام المادة 
و في حالة رفض أحد الطرفین أفي المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة، إدماج العامل 

أشهر ) 6(یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة 
هذه الفقرة نقلت حرفیا عن النص  (1)من العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة..."

مة، لكنها قررت أن للعامل الحق في طلب التعویض عن الفرنسي مع اختلاف في الترج
ي حالة من الحالات المنصوص ذا كان هذا الإنهاء لم یؤسس على أ، إالتعسفيالإنهاء 

، و العنصر الأساسي 91/29المعدل بالقانون  90/11من قانون  -73-علیها بالمادة 
ل یفوق الأجر الإجمالي المعتمد في ذلك هو الأجر، لكن إذا كان الضرر الذي أصاب العام

لستة أشهر، فإن القاضي یمكنه أن یحكم بتعویضات أخرى، زیادة على أجر ستة أشهر 
اعتمادا على الضرر الحقیقي الذي لحق العامل جراء إنهاء علاقة عمله، و من ثمة فمبلغ 
التعویض عن أجر ستة أشهر هو جزاء للمخالفة نفسها، و لیس تعویضا كلیا عن الضرر، 

  یجوز رفع مبلغ هذا التعویض إذا ما أثبت الطرف المتضرر ذلك. لذا 
لذا لقاضي الموضوع أن یعتمد في تقدیره لمبلغ التعویض فیما یزید عن  أجر ستة أشهر 

ص المتاحة أمامه لإیجاد على مقدار الأجر كعنصر أساسي و على مدة العمل و مدى الفر 
                                                

 .47احمیة سلیمان.نفس المرجع.صد.انظر. (1)
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اف السائدة فیهما معا، و الضرر الذي لحق و أعراف المنطقة أو المهنة أو الأعر  عمل بدیل
  من القانون المدني. -182-العامل عموما و ما فاته من كسب وفقا للمادة 

أیضا، أن التعویض المحكوم به للعامل جراء الإنهاء التعسفي یجب أن  و من المقرر
  .(1)یكون محددا و معللا

 .لتعسفياالفرع الثالث: الطبیعة القانونیة للتعویض عن الإنهاء 
إن دراسة طبیعة و أساس التعویض عن الإنهاء غیر المشروع "التعسفي" لعلاقة العمل 
لها أهمیة قلیلة، یمكن من خلالها فقط تحدید مدى نطاق التعویض الذي یمكن أن یحكم به، 
فإذا كان أساس المسؤولیة هو العقد فإن الطرف المنهي لهذا العقد لا یسأل إلا عن الضرر 

فقرة أخیرة من القانون المدني، إلا إذا  -182-ادة عند إبرام العقد وفقا للمادة المتوقع ع
ارتكب المدین غشا شخصیا أو خطأ جسیما فیسأل عن جمیع الأضرار المتوقعة عادة، أو 
غیر المتوقعة عند إبرام العقد، أما إذا كان أساس المسؤولیة هو الفعل الضار، أي المسؤولیة 

و علاقة السببیة بینهما، و یعتبر  ائن علیه أن یثبت الخطأ و الضرردالتقصیریة، فإن ال
الضرر المباشر و غیر المباشر، المتوقع و غیر المتوقع، عند إبرام عقد العمل، مادیا أو 
معنویا، نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الطرف المنهي اتقاء هذا الضرر ببذل مجهود 

  .معقول
غیر المشروع "التعسفي" لعلاقة العمل غیر المحددة المدة في التعویض عن الإنهاء و 

المتعلق  90/11من القانون رقم  -73- القانون الجزائري، أو الذي تم خرقا لأحكام المادة 
بعلاقات العمل، أساسه هو الأجر، و هو عبارة عن جزاء قرره المشرع ضد المستخدم 

ة إنما هو العقد، إذن فهي مسؤولیة عقدیة، لإخلاله بالعقد نفسه، و من ثمة فأساس المسؤولی
لكن التعویض عما زاد عن أجر ستة أشهر مناطه الضرر الحقیقي المتوقع و غیر المتوقع، 
المادي و المعنوي، الذي یصیب أحد الطرفین، إنما یتم تقدیره وفقا للقواعد العامة، و یشترط 
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و إن نقل عبء الإثبات  ، حتىو علاقة السببیة بینهما للحكم به إثبات الخطأ و الضرر
على عاتق المستخدم، إذا ما كان العامل هو المدعي، و كذلك التعویض عن خرق 
الإجراءات، لاسیما و أن الإجراءات متعلقة بالنظام العام، ویحكمها القانون و لیس مصدرها 

  إرادة الأطراف و بالتالي فالمسؤولیة تقصیریة.
  

  ."الإخطارالعطلة "عن مهلة  المطلب الثاني: الحق في التعویض
الإخطار قید شكلي وضعه المشرع على الطرف المنهي لعلاقة العمل العطلة أو مهلة 

 غیر المحددة المدة بالإرادة المنفردة، حمایة للمتعاقد الآخر من المفاجأة، و تمكینا له من
عن  و من خرقها یسلط علیه جزاء، هو عبارة، (1)أو عامل آخر البحث عن عمل جدید

  تعویض یقدر بمقدار المهلة أو الباقي منها.

  .الفرع الأول: مقدار التعویض
أصبح مستقرا لدى شراح قانون العمل، أن عدم احترام مهلة الإخطار كلیا أو جزئیا، 
یخول الطرف المنهي التعویض المقابل، لذا للعامل أو المستخدم حق المطالبة بكامل 

فقا لما ینص علیه العقد الفردي المبرم بین الطرفین، التعویض عن كامل مهلة الإخطار، و 
أو القانون، سواء كان ذلك مكتوبا أو عرفیا، محلیا أو  أو الاتفاقیات الجماعیة الملزمة،

مهنیا، و هذا یعني من حیث المبدأ أن الطرفین یجوز لهما الاتفاق على جزاء معین لإخلال 
من القانون المدني تجیز  -182- حه، فالمادةالإخطار المقررة لصالالمتعاقد الآخر بمهلة 

لطرفي العقد الاتفاق على تقدیر التعویض في حالة إخلال أحد الطرفین بالتزاماته، و أكدت 
من نفس القانون التي نصت على انه: "یجوز للمتعاقدین أن یحددا  -183-ذلك المادة 

"، غیر أن هذا الاتفاق لا ...العقد أو في اتفاق لاحقیمة التعویض بالنص علیها في مقدما ق
یمكن أن یكون أقل نفعا للعامل، و بالتالي لا یمكن أن یكون الاتفاق على مبلغ تعویض، 

اعي أو نص قانوني، یسدد كجزاء لعدم احترام مهلة الإخطار، یقل عما ینص علیه اتفاق جم
                                                

 225راشد.نفس المرجع.ص  الدكتور راشدانظر (1)
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تنص على  المتعلق بعلاقات العمل، التي 90/11من القانون رقم  -136- تطبیقا للمادة
التنظیمیة العمل مخالف للأحكام التشریعیة و أنه: "یكون باطلا و عدیم الأثر كل بند في عقد 

و تحل محله أحكام هذا القانون بقوة القانون"، لكن یجوز الاتفاق على مبلغ  ماالمعمول به
 تعویض یفوق الحد المنصوص علیه في القانون أو الاتفاقیات الجماعیة الملزمة، بشرط أن

من القانون المدني التي تنص على أنه:  -184- لا یكون مبالغا فیه جدا طبقا لنص المادة 
یجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو أن و "

جزء منه"، و من ثمة فالتعویض یكون عن مهلة الإخطار أو في الالتزام الأصلي قد نفذ 
من  5-73مهلة الإخطار نصت علیه المادة . و مبلغ التعویض عن الجزء الباقي منها

بقولها: "یخول  91/29المتعلق بعلاقات العمل، المعدل بالقانون رقم  90/11القانون رقم 
دتها الدنیا الحق في مهلة العطلة التي تحدد م ،التسریح للعامل الذي لم یرتكب خطأ جسیما

"، و یستنتج من هذه المادة أن الشرط الوحید لثبوت أو الاتفاقیات الجماعیة في الاتفاقات
  الحق في المطالبة بالتعویض عن مهلة الإخطار هو أن لا یكون الإنهاء بسبب خطأ جسیم. 

المتعلق بعلاقات العمل المعدل، لا ترتكب  90/11و الأخطاء الجسیمة وفقا للقانون رقم 
نفس القانون المعدلة بالقانون رقم  من -73-إلا من قبل العامل حسب ما نصت علیه المادة 

91/29.  
المستخدم الذي یرغب في التخلص من العامل، موضوع التسریح، فورا، بهدف حمایة و 

مؤسسته من التأثیر السلبي لاستمرار تواجد العامل المسرح داخل المؤسسة، بأن یدفع له 
من نفس  6-73المادة  التعویض عن مدة المهلة، أو ما بقي منها، طبقا للفقرة الأخیرة من

یمكن للهیئة المستخدمة أن تفي بالالتزام بإعطاء مهلة ...القانون، التي نصت على أنه: "
عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساویا للأجرة الكلیة الذي یكون قد تقاضاه طوال المدة 

أنه یمكن  "، و من خلال نص هذه المادة، ورغم ركاكة التعبیر فیها، یفهم منها...نفسها
المتعلق بعلاقات العمل، یتم تقدیره من  90/11القول بأن مقدار التعویض وفقا للقانون 

خلال معیارین هما: مدة المهلة المتفق علیها ضمن عقد العمل أو في اتفاقات لاحقة، أو 
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المنصوص علیها قانونا، و من خلال الأجر الذي كان یتقاضاه العامل خلال هذه الفترة، 
استمر یؤدي عمله بانتظام، بما فیه الساعات الإضافیة، و مبلغ الزیادة، إن كانت  فیما لو

  هناك زیادة في الأجر. 
المتعلق بعلاقات العمل، لم ینص على المدة الدنیا  90/11و طالما أن القانون رقم 

 هذه المدة،الواجبة لمهلة الإخطار، و أن عقود العمل الفردیة قد لا تتضمن النص على مثل 
أو الاتفاقیات الجماعیة الملزمة، قد لا تكون موجودة أصلا، و قد  و أن العقود الجماعیة

تكون غیر ساریة المفعول، و انتهت مدة سریانها، و من ثمة فالقاضي یجد نفسه ملزما 
 -74-بالبحث عن المدة التي یحق للعامل أن یطالب بالتعویض عنها، لاسیما و أن المادة 

المتعلق بعلاقات العمل، أحالت على القانون الداخلي، و لكن  90/11من القانون رقم 
عاملا  فأكثر، كما  20القانون الداخلي غیر ملزم إعداده إلا بالنسبة للمستخدم الذي یشغل 

و المستخدم  ة النظام الداخلي،أن تحدید الحد الأدنى لمدة الإخطار، لیس شرطا إلزامیا لصح
المهلة ضمن هذا النظام. لكن المهل التي كانت مقررة لیس مجبرا على النص على مدة 

المتعلق بعلاقات العمل، تشكل قاعدة قانونیة  90/11بالنصوص السابقة على القانون رقم 
عرفیة، ملزمة لطرفي علاقة العمل، لاستقرارها في وجدان المجتمع لمدة طویلة، و من ثمة 

عن الحد الأدنى لمدة الإخطار، و یمكن  یمكن للعامل أن یعتمدها أساسا للمطالبة بالتعویض
طالما لم  و یكون تعلیلها صحیحا و كافیا، حكمها وفقا لهذه الحدود الدنیا، للمحكمة أن تعلل

أو اتفاق في عقد فردي، أو اتفاق جماعي یخالف ذلك، باعتبارها  یوجد نص قانوني تشریعي
  قاعدة مكملة لإرادة الأطراف.

 ."الإخطارالعطلة "انونیة للتعویض عن مهلة الفرع الثاني: الطبیعة الق
یض عن المهلة أنها عبارة عن تعتبر في نظر شراح قانون العمل الفرنسیین طبیعة التعو 

اشتراك  و من ثمة فهي تخضع للقواعد التي یخضع لها الأجر، فیما یخص اقتطاع أجر،
. و من بین (1)نون للأجرو الضریبة، و كذا الحمایة التي یوفرها القا التأمینات الاجتماعیة

                                                
(1) Gabriel Guerry-- Pratique de Droit du Travail- Dénode- 7 eme édition- Paris 1991. 
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أهم الشروط التي تخول العامل الحق في التعویض عن مهلة الإخطار عند إنهاء علاقة 
العمل غیر المحددة المدة بالإرادة المنفردة، من غیر مهلة، شرط أن لا یكون العامل ارتكب 

إلیه خطأ جسیما، و تقدیر الخطأ الجسیم متروك لتقدیر القاضي، اعتمادا على ما یقدم 
أطراف الخصومة من أدلة، كما أن تحدید مبلغ التعویض عن مهلة الإخطار، إذا كان 

أو  یتم وفقا لما علیه العقد الفردي الطرف المنهي لهذه العلاقة هو العامل، فإن تقدیره
  . (2)الاتفاقیات الجماعیة

لا ائري و ن الجز و اعتبار التعویض عن مهلة الإخطار أجرا یتماشى برأیي مع روح القانو 
العمل المعدل المتعلق بعلاقات  90/11من القانون رقم  6-73و  5-73ما المادتین سی

، إذ أجاز إعفاء المستخدم من المسؤولیة إذا دفع للعامل مبلغا یساوي 91/29بالقانون رقم 
الأجر الذي كان یمكن أن یتقاضاه فیما لو استمر یؤدي عمله، و من ثمة فأساس هذا 

عقد، إذ لو كان الأساس هو المسؤولیة التقصیریة لقید المشرع هذا التعویض التعویض هو ال
بإثبات الضرر، و لحدد معیارا لتقدیر هذا التعویض، أو خول ذلك قاضي الموضوع. كما أنه 
اعتمد مبلغ الأجر، و هو المبلغ المقابل للتعویض، لا یزید و لا ینقص علیه، و أن ذلك 

ي، متى تحقق سببه، دون زیادة أو إنقاص من قبل قاضي التعویض یحكم به كمبلغ جزاف
الموضوع، و لأن مدة المهلة یتم تحدیدها أو تحدید حدها الأدنى على الأقل، بموجب اتفاق 

عویض عن مدة الإخطار هو العقد، فردي أو اتفاقیة جماعیة ملزمة، و من ثمة فأساس الت
 المسؤولیة إذن مسؤولیة عقدیة. و 

 
  
  

  

                                                                                                                                                   
- p 235. 
(2) G.H Camerlynk- Gerard Lyon Caen- Jean Pellissier- référence précédente- p 354.   
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  .ث: شهادة نهایة العملالمطلب الثال
شهادة نهایة العمل وثیقة رسمیة یصدرها المستخدم، لم یحدد لها القانون شكلا معینا، 

بالإضافة إلى اسم ولقب العامل  لكنها تحمل اسمه، و توقیعه، و تاریخ صدورها، و ختمه،
التي كان  هویته الكاملة، بدایة العمل، تاریخ انتهاء علاقة العمل، نوع العمل أو الأعمالو 

  ..الخ.(1)یقوم بها أثناء قیام علاقة العمل.
تعلق بعلاقات العمل، نصت على: "یسلم الم 90/11من القانون رقم  -67-فالمادة 

، شهادة عمل تبین تاریخ التوظیف و تاریخ إنهاء علاقة علاقة العمل ، عند إنهاءلعاملل
   .العمل و كذا المناصب التي شغلت و الفترات المناسبة لها

مل فقدان حقوق و واجبات المستخدم و العامل الناشئة تسلیم شهادة الع رتب علنلا یت
-ان على عكس ذلك كتابة"، فالمادة إلا إذا اتفق الطرف عن عقد العمل أو عقود التكوین

قررت مبدأ كان معمولا به من قبل، طبقا للقواعد العامة و النصوص القانونیة السابقة،  -67
ما إذا كانت هذه الشهادة تسلم بناء على طلب العامل، أم تسلم للعامل تلقائیا  لكنها لم تبین

  من طرف المستخدم، حتى و لو لم یطلبها العامل.
و أرى أن هذه الشهادة لا تسلم إلا بناء على طلب العامل لها، و غایتها إنما هي تمكین 

التجربة السابقة في العمل العامل من إثبات علاقة العمل اتجاه المستخدم نفسه، و إثبات 
التي یمكن أن تكون مشترطة أو مطلوبة في الارتباط بعمل جدید لدى مستخدم آخر، و هي 

، سواء فیما تعلق بالتقاعد أو التقاعد المسبق، أو الحق في (2)الاقدمیة وسیلة لإثبات مدة
لتمكین العامل  التعویض عن البطالة، و یمكن أن تسلم هذه الشهادة قبل انتهاء مدة الإخطار

من البحث عن عمل جدید، و هي الوسیلة التي یتمكن من خلالها العامل أن یثبت أنه غیر 
  مرتبط بأي علاقة عمل، و هذا ما یتفق مع روح القانون. 

                                                
 460الدكتور سید محمود رمضان.نفس المرجع.ص انظر (1)
 .277.ص 2001سن.مختصر الوجیز في شرح قانون العمل.دار الفكر الجامعي.الاسكندریة.الدكتور علي عوض حانظر (2)
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تم ذلك قبل انتهاء مهلة  لكن تسلیم هذه الشهادة من قبل المستخدم إلى العامل، سواء
على حقوق طرفي علاقة العمل المنتهیة، و تسلیمها لا  أو بعدها مباشرة، لا یؤثر الإخطار

یعني تصفیة الحساب فیما بینهما، أو تنازل أحدهما عن حقوقه اتجاه الطرف الآخر، إلا إذا 
المتعلق  90/11من القانون رقم  -136-و تطبیقا للمادة  ذلك كتابة، لكناتفق على 

وبا، ینقص من حقوق العامل فإن مثل بعلاقات العمل، فإن كان هذا الاتفاق، و لو كان مكت
 هذا الشرط یعتبر باطلا و لا یعتد به.

المتعلق بعلاقات العمل، تلزم المستخدم  90/11من القانون رقم  -67-كما أن المادة 
هاء هذه العلاقة، و لا تجیز له، بل و تمنعه من العامل شهادة نهایة العمل عند إنأن یسلم 

مل، و هي تطلب من العامل نفسه، أو ورثته وفقا للقواعد أن یضمنها ما یسيء إلى العا
العامة، طالما أن القانون لم یوجب تسلیمها تلقائیا من غیر طلب، و أثر هذه الشهادة یقتصر 

و الوظائف التي شغلها العامل، كما یمكن أن  ات بدایة علاقة العمل و نهایتها،على إثب
المتعلق بعلاقات العمل، بشرط أن یتم ذلك  90/11یكون لها أثر محدود وفقا للقانون رقم 

- أو اتفاقا طبقا للمادة  ا قانوناكتابة و أن لا ینقص من حقوق العامل المنصوص علیه
  من نفس القانون. -136
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  الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل غیر محدد المدة ، نخلص       
جتماعي هام لفئة العمال وهي فئة فعالة في المجتمع جانب إى المشرع الجزائري راع أن إلى

لى المصالح الاقتصادیة للمؤسسة له الجانب الاقتصادي المتمثل في الحفاظ عقابو الذي ی
لمؤسسة طالما تمتع بكامله حقوقه جوهر الفعال أو المحرك الاقتصاد لعتبار العامل هو البإ

  وأحس بوافر الاستقرار . 

ن المصلحتین محددا في ذلك یاتهولهذا المبتغى سلك المشرع سیاسة التوازن بین       
لى للجوء إمنح المستخدم سلطة إنهاء علاقة العمل دون ا,عنها التسریح  حالات التي ینجرال

طى جراءات شكلیة وأخرى موضوعیة . من جهة أخرى أعالجهات القضائیة وهذا تبعا لإ
لمواجهة تعسف رب العمل و مخالفته للقوانین و الأنظمة للعامل ضمانات وأحاطه بوسائل 
الجسیمة التي  ع الأخطاریبیة ، وفي هذا الإطار حدد المشر التي تقیده وتحد من سلطته التأد

 90/11من القانون  73ا هذا التشریع على سبیل الحصر من خلال تعدیل المادة یترتب عنه
جتهاد المحكمة العلیا . وبالتالي لا یتم التسریح وبالأحرى لا ، هذا بإ 91/29بموجب القانون 

یكون مبررا إلا إذا كان قائما على سبب جدي وحقیقي ، والذي یرجع تقریر قیامه من عدمه 
عي من خلال دوره الإیجابي في النزاع بإجراء التحقیق وتمحیص أدلة إلى القاضي الاجتما
   الطرفین  الإثبات المقدمة من

ن الدعاوى      المؤسسة على الطرد التعسفي تتمیز بطابع خاص وذلك أن الأحكام  وإ
نهائیة بغض النظر عن النتیجة التي تؤول إلیها سواء تعلق  الصادرة بشأنها تتكون ابتدائیة

  جراءات التأدیبیة المتبعة . الإالأمر بمنازعة تضیف الخطأ أو إثباته أو 

المتعلق بعلاقات العمل و القوانین  90/11كما أنه المشرع الجزائري لم یتخلص في قانون
لق بكیفیة تسویة النزاعات الفردیة في المتع90/04العدلة له,أو المرتبطة به,مثل قانون 
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المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و  90/02العمل,والقانون 
ممارسة حق الإضراب,من تقلید المشرع الفرنسي و الإقتباس منه,رغم أن القانون الفرنسي 

كمه القانون الكنسي تمد أسسه من الأعراف السائدة في المجتمع الفرنسي,الذي كان یحیس
نتشار المذاهب المختلفة التي تشبعت بها الفلسفة الغربیة,تلك الفلسفة التي إستقى  لقرون,وإ
منها هذا القانون أفكاره,وفقا لمبادئ و قواعد تحكمه,و تبین معنى الخیر و الشر,الضر و 

النفع,الحق و المصلحة,و رغم أن تلك المبادئ تختلف عن الواقع المعیشي في  
الجزائر,فالمجتمع الجزائري مسلم و قواعد الحیر و الشر,الضر و النفع,و فكرة المنفعة أو 

  المصلحة أو الحق,عند غالب أفراده لا تتوافق بالضرورة مع ما یؤمن به الفرد الفرنسي.

و كإقتراح حتى یتم التوفیق بین حقوق العمال و المستخدمین,إعتمادعقود العمل المستمرة 
  عن سنة,إبتداءا من تاریخ إبرام العقد و تتجدد آلیا بدل عقود غیر محددة المدةالتي لا تقل 
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